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ا ــاننـة و أعـــــرفـعــمــم و الــلـا درب العـــنــار لـــــذي أنــــد � الــمـالح

  .لــــــــــــمـــذا العــــاز ھـــجـإن يــا فـــنــقـب ووفّ ـــذا الواجــى أداء ھـلـع

 :إلى الامتنانتوجھ بجزیل الشكر و ن

 ابتوجیھاتھعلینا ل ـبختم ــي لتال "حــيامــــر ریــــم "ةـــرفــالمش ةاذــالأست

ا لنا في إتمام ـونـت عــانـدائمة والتي كـال اھـعاتـیـجـشـمة وتــیـالقّ  اونصائحھ

  .لـــمــعــذا الــــھ

م ـھعلما من نـیـقـن استــذیــبسة الـتبوق ـقــة الحــیـلـذة بكــاتــع الأســیــمــج

  .ةـــــــیـــدراســــا الــنـرتــــیـة مســلـیـطا ـــنـیـلـوا عــلــخـبـم یـن لــذیـو ال

بالذكر المفتش  طــاقــم الـعـمــل بالمحافـظـة العـقاریـة بالشـریعــة و أخـصّ 

  .الرّئیـســي حمیــدان حسـنــي و المحــافـــظ العـــقـــاري مجـــور مـــوسى

  .دــــیـعـب أو بــریـواء من قــل ســمـذا العــداد ھــا في إعــن ساعدنـم لــك



   

 

  

  أهــدي هـــذا العـمـل المـتـواضــع

  .أطـــــــــال الـلــــه فــــي عـــمـــــرهــــمــــا إلـى والــدي الكـريميــــــن 

  .إلى زوجـتـي الفاضلة التي ساندتني طـوال مسيرتي الدراسية

  .ـةـخواتي و أخي و سندي هشـــــــام رفـيـقـي في الدراسإلى أ

و أصــدقـــائــي  .إلـى كـــل الــعائـــلــة صــغـــيـــرهـــا و كــبــيـــرهـــا و أحـبـابـي

  .   قـدمــــــوا لـــي الــــدعــــــــــموني ومـن شـجـعـ

  نعبدالرحما
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  مـــقــدمـــة

  :التعریف بالموضوع/ 1

یاة ـواء في الحــغة سـمیة بالـه، أق الملكیةـعقارات و ما لها من حقوق و بالأخص حلل      

ن ــه تسّ ـلیـع و ،عمـتـلاقتصادي للمجیان اـها الوثیقة بالكتذا لصلــه و ،یةـماعـة أو الجـردیـالف

ي صـر الشخــهام الشّ ـلى نظـر عـزائـدت الجـمتـاعو . اراتـقـذه العـات لحمایة هـریعـول تشدّ ـال

ني ـیـعـر الــهـلى الشّ إت ـهجـوبه اتـیـان عـیـــع بـو م ،ةـبة الاستعماریـقـالموروث عن الح ،اـابقـس

 12/11/1975ؤرخ في ـالم 74/ 75ر ـب الأمــجو ــذا بمــه ا، وـرهـوفـي یتزایا الـع بالمتـللتم

 .اريـقـجل العـس السـیـأسـام و تــالع ضيح الأراسـداد مـن إعـمـضـتـالم

م المتضمن ـمـتـمـال دل وــعــالم 25/03/1976ؤرخ في ــالم 76/63جاء المرسوم رقم      

ع یر ـشـا التـهـرفـولات التي عـحار التّ ـفي إط و،رــذا الأمـا لهـطبقـاري مـل العقـجس السّ ـتأسی

ــالج ــزائــ ــون رقـانـــدر القــص 02/1989/ 23دستور ــا لـــقــبــط ،ريـ ــالم 25/ 90م ـــ ؤرخ في ـ

 .اريـــقــر العــالمتضمن التوجیه العقاري لتأكید الاتجاه الجدید لنظام الشه 1990 /18/11

ارات ــلى العقـواردة عـات الـصرفـوع التّ ـة خضـة إلزامیـو مسألـه،لهـر كـذا الأمـنا في هــما یعنی

ــهة الشّ ــیـلعمل ق ــیـقـى تحـلإه ـلالـن خـرع مـشـدف المـالذي یه و ،يـینـر العـهام الشّ ـا لنظـعـبـت رـ

ات ـرد على العقارات من تصرفـة بما یـلام الكافـد بإعـذلك یتجس و ،استقرار الملكیة العقاریة

  .ةـــیــن النّ ــســر حــیـوق الغــقـة حــمایــم حـمن ث و

ن ــا مـــنهـــأ عـــشـنــد یــا قـم و،  اراتــقـى العـلـواردة عـــات الــرفـصـورة التّ ـطــدى خـمـل ار ـظـن     

 ،ظ الحقوقـة لحفـوى القضائیة كوسیلـعكرس المشرع الجزائري الدّ فقد  ،نزاعات قضائیة

صرفات بالفسخ أو ن في التّ ـعي إلى الطّ ـوى ترمـأي دع 76/63المرسوم  أخضعكمـا 

من  85نص المادة حسب  ،ة للشهرـقاریـینیة عـوق عـلحقض ـقـاء أو النّ ـغـالإبطال أو الإل

التصرفات  ناحیةمن  إعلام الغیر بوضعیة العقارذلك بغیة  و ،المرسوم سالف الذكر

ــتي تـات الـــاعز ــأو النّ  ارــقــالواردة على الع ــن طـــع هـــیــلــرد عـ   .رــــهــة الشّ ـــیــلــمــعق ـــــریـ

ة ، ـة العقاریـة الملكیـا في حمایـة دورا هامـات العقاریـصرفار التّ ـة في إطـكلیب الشّ ـعـلـت     

الملكیة  به راء تتأكدـر إجـه آخـنّ أار ـاري على اعتبـار العقـر بالإشهـق الأمـة إذا ما تعلـخاص

ل ـة جعـلات العقاریـرار في المعامـق الاستقـي المشرع لتحقیـر أن سعـا، غیـالعقاریة لصاحبه
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ل ـب ،ةــاریـقـة العظـــة لدى المحافــات العقاریفــصر ـى التّ لـصر عتـیق اري لاـر العقـهشراء الـجإ

راءات ــف الإجـلـتـب مخـیتطل لار ـذا الأخیـــان هكن إ .ةـقاریـعاوى العر الدّ ـداها إلى شهـعتی

ذا ــــه فإنّ  ، ةیــة العقار ــوق العینیــة بالحقــعلقتود المــــو العقأررات ـر المحـــا شهــهــم بـــي یتتال

  .راء یظل بالغ الأهمیة في إطار الخصومة القضائیة في المجال العقاريـــالإج

ــریــل من یـرض المشرع على كــقد ف      ال ـــطــخ أو إبــسـق بفـلـعـتت ةــاریــقــوى عـــع دعـــد رفـ

ــإل ةــاریــقــوق عینیة عــقــض حــقـنتعـدیــل أو أو إلغاء أو  ــحــا تـرهــهــة شــــیــزامـ دم ــة عــلـائــت طـ

ــیــقــي تحـة فــمــل المساهـجأذلك من  ا شكلا ، وـقبوله س ـكــعــنـــیـس ذيــال  اريــقــن العـــق الأمـ

  .ة في الجزائرـجابا على الوضعیة العقاریــإی

  :الموضوع أهمیة/2

ــلدراس      ل ـــالح هـاك أنّ ـذل ، ةـغـالـة بــیـمـر أهــزائـي الجـف ةر ـهـشـمالة ـاریـقـالع اوىـالدّعة ـــ

ــل نــحـه مـیـازع فـنـار المتـقـالع ر بأنّ ـیـلام الغـعلإ اـیـمـرس دـیـالوح لأنّ الـبـطـاقــة  ذلـكزاع، ـ

تحدید  و ،ةــاریـقـات العـیـكـلـر المـصـریق حـن طـاصر عـنـط العــضبب تسمح العــقــاریـــــــــة

 .ا و المنازعات التي تخصهاصرفات الواردة علیهذا الحقوق والتّ ــك ا وـــأصحابه

ل التعامل مع عقار مـح ة كـیـفـیـةرفع أهـمـیة بالغـة، لـمعـو كـمـا یكـتـسي هــذا المـوض     

  .ـوى عـلى طـــرفــي الــنّـــزاعنــزاع، و الآثــار القـانــونـــیــة لشهـر الـعـریــضـة الافــتـتـاحـیـة للــدّعـــ

  :اختیار الموضوع دوافـــع /3

  :تـــــيهـنــاك دوافـــع ذاتــیــــة و أخـــرى مــوضـوعــیـــة نــذكـــــرها كالآ     

  :الذاتیة الدوافـــع - 

ـــه  -    .الرّغـبــة بقـیــام دراسـة فـي هــذا المـوضــوع مـن نـاحـیـــة أنّـــه مـوضــوع مـهـم الـبـحــث فــی

ــجـو التي ی التي تدخل في تخصص القانون العقاري،أهـم الـموضوعات  من - ث ـحـبـدر الـ

  .اريــقــون العــانــص القـصـب في تخــالــطـفیها ك
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  :الموضوعیة الدوافـــع - 

 لا،ــكـا شـهـولـبـة قـلـائـت طـر تحـهة الشّ ـبـة واجـاوى العقاریـواع الدّعـوء على أنـط الضـتسلی -

 وحـة و الوضـولـــهف بالسّ ـي یتصـمي منهجـلـوب عـو ذلك بأسل ،و ما ینتج عنها من آثار

ة ـظـافـدى المحـاریة لـقـاوى العـعدّ ـر الـهـشالتي تـخـص من خلال جمع كل المعلومات 

  .ثــاحـاول البـنـتـا في مـلهـعـ، و ج ةـاریـالعق

ــدى  - إثــراء المكـتـبـة القـانـونـیــة لجـامـعـتـنــا بـمـوضـوع تسـویــة الدّعــاوى الـعـقـاریــة المــشـهــــرة لـــ

لعـلـمیـة و أهـمـیـته ا مـتـخـصصة فـي هـذا الـمـوضـوع،المـحـافـظـة العـقـاریـة، رغـم غـیـاب كـتـب 

ـــة لهــذا المــوضــوع   .و العـمـلـیــة فـي الحـیــاة الـیــومــی

  :ةــــیــالــــكــالإش/ 4

  : مــن خـــلال مــا تــم تـنــاوله نطرح الإشكال الـتـّالـي          

 ة الشّـهــر و مـا هـي آثـارهـا القـانـونـیـــة ؟بـــقـاریـة واجـــاوى العـــما هـي الدّع  

 :نــالــیالتّ  ینالفــرعـی ینو الــتــي یتـفـــرع عـنـهــا التـســاؤل

ة ـدعوى عقاریــیـــة الخاصة بــضــة الافـتـتــاحــریـــر العـهـمـا هـي الإجـراءات المـتـبـعــة لش  -

  ة الشهر؟ــبـواج

  ــر العـریـضــة الافـتـتــاحـیـــة الخاصة بدعوى عقاریة واجبة الشهر؟شه آثــــارمـا هـي  - 

 :ةـــــراسج الدّ ـــمنه /5

 انر یعتـبـ لذانالــ يالتـّحـلــیــل ي والوصفـ ینـة اتبعنــا المنهــجللإجابة على هذه الإشكالی       

في  ــيج الوصفـهـنـا المــنـلـمـعـاست حـیــث ،ـــةمن المنـاهـــــج التي تتـطـلـبــهــا الـدراســـات القــانــونـی

ـــم ـــیــ و وصــفــهــا و تــبــیــان الإجـــراءات  رـــهــة الشّ ـــــبــــة واجــاریــقـعـاوى الــعدّ ـف الــلــــتـــخـم مــفـــاهـــ
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تحــلــیــل نـصـوص قــانــــونــیــــــة  في لـيـج التّحـلـیـهـنـا المــنـلـمـعـاستو كـــذلــك  المـتـبـعـــــة في ذلـك،

   .لدّعاوى العقاریـةل العـریـضــة الافـتـتــاحـیـــة لاستخلاص الآثـار القانونیـة لشهـر

  :ةــــراسالدّ داف ـــأه/ 6

  :ما یلي تهدف هذه الدراسة إلى      

ــبـــة واجــــاریــقـــعـال اوىــواع الدّعــى أنـلـرف عــعـت ّـال - ادي أو ـاء العــضـي القــواء فـــر سـة الشّهـ

  .الإداري

  .أهـمـیـة الجـانـب الإجـرائـي لشـهـر الـدّعـوى العـقـاریـة واجـبـة الشّـهـر لقـبـول الـدّعـوى شـكـــلا -

  .وىــعدّ ـالي ـرفـن طـلا مـوق كــقـظ حـــفـة حـیـفـیـزاع و كـل نـحـار مـقـع عـل مـامـعـة التّ ـیـفـیـك -

  .هــیـلـى عـدعـمـي و الـدعـمـن الـل مـكـوى لـعدّ ـة الـضـریـر عـهـار شـان آثــیــب -

  :ةـــقـابــات السّ ــراسالدّ / 7

لـدى المحافظـة  رةــة المشهــاوى العقاریــة الدّعــویـتسوع ـوضـث في مــبحـر الــمـد أثــلق      

  ة معینة مثل ـت معه في زاویـالتي تتضمنه أو تقاطع عـالمراج ضـبعاد ـعن إیج العقاریـة

ــیـاجستــل شهادة المــة لنیدَ ـعَ المُ  زةــال حمـقتة من طرف ـدمـقـمرة ــذكـم ون بكلیــة ــــانــر في القـ

 . ر عریضة الدّعوى العقاریةــشهة بــونـنـالمع بومرداسلوم السیاسیة بجامعة ــوق و العـــالحق

ل الأول إلى ما هیة شهر الدّعوى و تطرق في الفصل الثاني إلى صالف و الذي تطرق في

ــبلقاسة ر ــمذككذلك  ،أحكام شهر الدعوى العقاریة المُعَـدَة لنیل شهادة الماجستیر  م بواشیريـ

في  العقاري الشهربالمعنونة  الجزائرفي القانون بكلیــة الحقوق و العلوم السیاسیة بجامعة 

في  وراةـــتــكدّ ل شهادة الــیــدَة لنــالمُعَ زهدور أنجي هـنـد ة ــروحــك أطـــذلــك ،ريــــع الجزائــتشریال

ات ـصرفـة التّ ـــایــحمة ـــونــالمعن رانــوهة بجامعة ـــاسیــوم السیـــلــوق و العـــقــالقانون بكلیــة الح

ل ــیــدَة لنــالمُعَ  نوال جدیلي كذلك أطروحة ،في ظل نظام الشهر العقاري إثباتهاالقانونیة و 
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ونة ــنـالمع رانــوهة ــة بجامعــاسیــوم السیــلـوق و العـــون بكلیــة الحقــفي القان وراةـــكتدّ شهادة ال

ــجـــالسّ ب ـــــل العـ ــة مــي دراســــنـیـ ــشــن التّ ـــیــة بــــارنـــقـ ــریـ ــجـع الـ ــتّ ــال ري وـــــزائــ ــغــمــع الـــیر ـــشـ    .يـــــربـــــ

  :اتـــوبــــعــالص/ 8

ـویــة ة فـي مـوضــوع تـسمن الصعوبات التي واجهتنا نـدرة الـدّراسات المـتـخـصـص         

، حیث تمّ الاعتماد على مراجع ــة المـشـهـــرة لـدى الـمـحــافــظــــة الـعــقــاریـــةالـدّعـاوى الـعـقـاری

ــس إداخلات یــوم دراســي حـــول عامة و م ــدع الأحـــكـــام القـضــائـیــــة و إشــكـــالاتــــه بـمــجــلـ یـ

ـــــة    .قــضـــاء تـــبــســ

  :ةـــــــطــخالب حـــریـــصـــت ّـال/ 9

قمنا بإعداد خطة مقسمة  لتحقیق أهداف البحث و حل الإشكالیة المطروحة سابقا،    

و  ، حیث خصصنا الفصل الأول للإطار المفاهیمي لشهر الدعاوى العقاریة،ى فصلینــإل

عاوى العقاریة واجبة لدّ ل المبحث الأولتطرقنا في  ثـحیذي بدوره ینقسم لمبحثیــن، ــال

ة ـاوى العقاریـعلدّ لي ـث الثانـالمبح، و تطرقنـا في ن اختصاص القضاء العاديــالشهر م

ـار ـل الثـانـي للإطـنـا في الفـصـــاولـكمـا تـنـ. اء الإداريــضـاص القـصر من اختــــهـة الشّ ـبـواج

ـــذي بــدوره یـنـقـســـم لمـبـحـثـیـــن،  ،ةـــاریــقـاوى العــعـر الدّ ــي لـشهــمـلـالع ا في ــنـرقـطـت ثــیـحو ال

 يـث الثانـالمبحفي  ، و تطرقنـاجراءات شهـر الدّعاوى القضائیة العقاریةلإ ث الأولــحـبـالم

   .لآثار القانونیة المترتبة عن شهر الدّعوىل

 



 

 

 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  الإطار المفاھیمي : ولالـفصل الأ   

عاوى العقاریة                                             لشھر الدّ 
  

  وى العقاریة واجبة الشھر من اختصاص اعالدّ : المبحث الأول   

  القضاء العادي

  وى العقاریة واجبة الشھر من اختصاص اعالدّ : بحث الثانيالم   

  القضاء الإداري
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لى التصرفات القانونیة ـاري عــر العقــة الشهــملیـصر عــحبري ــرع الجزائــالمش مـــلم یق       

الدعاوى القضائیة العقاریة التي یتعلق موضوعها  مددها لتشملالمنصبة على العقارات بل 

ام القانوني ــان النظــذا كإ ، و1ل أو إلغاء تلك التصرفاتــض أو تعدیــــال أو نقـإبط بفسخ أو

ــة الشهــأنظم ددّ ـــالجزائري ح يالعقار   74-75ر العقاري و الحقوق العینیة طبقا للأمر رقم ـ

ن و ــــس القانـــنف ث أنّ ــحیتأسیس السجل العقاري،  العام و داد مسح الأراضيـالمتضمن إع 

ن تأسیس السجل العقاري أقر إلزامیة إخضاع ــالمتضم 63-76و مرسومه التنفیذي رقم 

 كما .2بعض الدعاوى القضائیة العقاریة للشهر العقاري لدى المحافظة العقاریة المختصة

واد ــــــــمــي الـــة فــالإداری ة وــیـون الإجراءات المدنـــانــن قـــالمتضم 09- 08ون رقم ــده القانــأك

  .هُ ــــــنـمِ  17−515−519

ــاء أو نقـــال أو إلغــخ أو إبطــق بفسـة إلى النطـــاء الرامیـــاوى القضـــدع نّ أ حیث        ض ـ

أن و  ، إشهارها مسبقا مّ ــا إلا إذا تــهــولــن قبـلا یمك ،اـــن وثائق تم إشهارهـــة عـوق ناتجــــحق

ــأشیـلیه تـود عــب الموجــة من الطلــم نسخــدیــظ أو تقــادة من المحافــــب شهـــــوجــمــب ونــكــی ر ــــ

  .3الإشهار

ة ـاري هي تلك المرتبطــر العقـــل الشهــمح ةــیقضائاوى الــق أن الدعــا سبــنستنتج مم      

رى، ذلك أنّ كل من ـلأخة اــوق العینیة الأصلیــة أو الحقـــة العقاریــیــول الملكــات حــزاعــبالن

على التصرفات القانونیة التي الإبطال أو الفسخ أو التعدیل أو النقض أو الإلغاء تـنصب 
                                                             

  .228،ص2014،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،الجزائر،3عمر حمدي باشا،المنازعات العقاریة،ط: أنظر 1

ــفهیمة قسوري ، شهر الدعاوى و الأحكام القضائیة العقاری: أنظر 2 وق ـــقــة الحــــ، كلی7ددـــة، مجلة المنتدى القانوني، عـــ

  .330ص ن، .س.د الجزائر، - بسكرة - و العلوم السیاسیة 

ي ــؤرخ فــــ، المالمتمم المتضمن تأسیس السجل العقاري المعدل و 63- 76من المرسوم التنفیذي رقم  85المادة  :أنظر 3

ــــالم :أنظر و 30ج عدد .ج.ر.ج المعدل و المتمم، ،1976مارس  25 ــمن الأم  14/4 ادة ـ ؤرخ ــــالم 74- 75ر رقم ــ

ــن إعــتضمالم و 1975نوفمبر سنة  12في  ــــح الأراضي العام و تأسیـداد مســـ المعدل و المتمم،  ،اريــــقـــل العـــــس السجـــ

ــــنــس ایـــــرر ــبـف 25ؤرخ في ــــالم  09-08 ونــــــمن القان 515المادة  :أنظر و .92عدد ، ج.ج.ر.ج ن ـــالمتضم 2008ة ـــ

ـــــــــراءات المدنیة  ونـــــقان في  مؤرخ، ال 13-22  ون رقمـدل و المتمم بالقانـالمع ،21دد ــع ،ج.ج.ر.ج،  و الإداریةالإجـ

    .2022یولیو  17الصادر في  48، ج رج ج عدد  2022یولیو 12
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في الغالب الأعم اتفاقات تعاقدیة بین الأفراد في إطار العقود المدنیة أو قرارات الاستفادة 

ریة عن مختلف أو تنازل عن أملاك عقاریة في إطار العقود الإداریة بموجب قرارات إدا

ـــــةالهیئات العمومیة  ـــلاك الـدّولـ   .إلخ...الإداریة خاصـــة البلــدیة أو الولایــــة أو مدیریــــة أمـ

 لى مبحثین، نخصص في كل مبحث أنواع و موضوعإلذلك تم تقسیم هذا الفصل       

ــواجاوى الـــعالدّ  ــهــش بـــ ــتـــخـــالماء ــــضـــة القــهــجِ  ا وـــــرهــ   .1اــــهــیــــر فــــظن ّـبال صــ

  .عاوى العقاریة واجبة الشهر من اختصاص القضاء العاديالدّ : المبحث الأول 

   .عاوى العقاریة واجبة الشهر من اختصاص القضاء الإداريالدّ : المبحث الثاني 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .330فهیمة قسوري ، المرجع السابق،ص :أنظر 1
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 المبحث الأول

  اديـاء العـضـلقا ن اختصاصمر ـهبة الشّ ـقاریة الواجـاوى العـعالدّ 

و التي یختص شهر عریضتها الافتتاحیة  زم المشرع الجزائريـعاوى التي ألتتعدد الدّ       

ي ترفع فیه عوى، حیث إن كان القضاء العقار ف أطراف الدّ ــلـلقضاء العادي، كما یختبها ا

اص القانون العام شخاك حالات یمكن لأــر أن هنــالخاص، غیون ـــلقانااص ــــدعاوى أشخ

  .فیما بعد سَنُـبَـیِـنُــهُ اللجوء إلى هذه الجهة لرفع نزاعاتها أمامها الأمر الذي 

ن ــاء مــلى الشروط القانونیة للجوء إلى القضـر عـب أن تتوفــة یجــوى قضائیـــدع لّ ــك      

رع ـتي أكدها المشغیرها ال و القانونیة الآجال، الافتتاحیةة ـالعریضصفة، مصلحة، أهلیة، 

ــا أضافـــكم ة وـــالإداری ة وـــفي قانون الإجراءات المدنی ــالم 85ادة ــت المــ ــذكـ لاه ـــــــــــــــورة أعـ

ا ــرطـــالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ش 09 -08من القانون  17و المادة 

دم ــة عـلـائـت طـحـوى تـعدّ ـلل ةــیـاحـتـتـفة الاریضـر العـة هو شهـاریـاوى العقــععلى بعض الدّ 

  1.لاـكـا شـهـولــبـق

 ون من ــكـر التي تـهة الشّ ـــمن خلال هذا المبحث نذكر أنواع الدعاوى العقاریة الواجب     

م ـا بتقسیــقمند ــعاوى فقإختصاص القضاء العادي، بذلك نجد أن هناك أربع أنواع من الدّ 

  .اوىـعدّ ـن الـن مـیـوعـنل بـلـطـمل ـك اـصنخصن، ـیـبـمطلث إلى ـحـبـالم

 المطلب الأول

  رــــهـشّ ـة الــبــواجـل الاــطـبالإ خ وـسـاوى الفــدع

ى الحق ـــــة كالمصري مثلا أعطــلمقارنات اـــره من التشریعــإن المشرع الجزائري كغی       

ن من نظام الشهر ــعن فیها، إذ یتبیالطّ لمتضررین من الحقوق التي تم إشهارها حق طلب ل

رغم أن هذا  العیني الذي تبناه المشرع الجزائري أنه لا یطهر الحقوق المشهرة من عیوبها،

ــد المشــــر إلا أننا نجـــة للشهــثبوتیوة ــالنظام یعطي ق ال ـن مجـــــح للمتضرریـــتــري فــرع الجزائـ

                                                             
  .331فهیمة قسوري ، المرجع السابق،ص :أنظر 1
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ك ـر لذلـق المشهـلاف الحـختان بــوع الطعــف نـلـتـیخ وع ر ـشـو هو ما یُحسب للمالطعن فیه 

زم ـلـذي یــري الــزائـالمشرع الج اهر ّـي أقتال اوىـعدّ قمنا بتخصیص هذا المطلب لنوعین من ال

  .لبطاالفسخ و الإ ماه فتتاحیة، ألا وشهر العریضة الا

ة ـــبــل الواجاـطـبوى الإــدع و )ع الأولالفر (رـهة الشّ ـبـسخ الواجـوى الفــاول دعــنـتـذا سنــل      

  .)في الفرع الثاني(ر ــالشه

 الفرع الأول

  خــســفـوى الـــدع

 للمتضررین من العقد الذي ینصب على عقار أو حق عیني  إن المشرع الجزائري أقرَّ      

ة ـامـد العــواعـمن الق بینیت طلب فسخه وإمكانیة شهره لدى المحافظة العقاریة  تمَّ  عقاري و

فسخ الحق العیني ـالقضائي، بذلك ف الإتفاقي، القانوني و هاللفسخ أن هناك أنواع للفسخ من

 85ألزمت المادة  .العادي إذا كان بین أشخاص القانون الخاص خضع للقضاءیالعقاري 

السالف الذكر إخضاع العریضة الإفتتاحیة لمصلحة الشهر العقاري  63-76من المرسوم 

  .عرض النزاع في أول جلسة أمام القاضي لیها قبل تقدیم وللتأشیر ع

  :تعریف الفسخ -أولا

نحلال العقد، وهو جزاء یترتب على امتناع أحد المتعاقدین إیعتبر الفسخ أحد طرق       

ل ــحن في ـــدیــعاقـتـق المــك حـذلـو بـه ه، وـزم بــتـذ ما الــیـفـنـن تـن عــیـبـانـزم للجــلـد مــقـفي ع

ي ـات التـه حتى یتحرر بدوره من الالتزامـزامـالمتعاقد الآخر بالت فِ ة العقدیة إذا لم یَ ــــطـالراب

عدم تمكین المشتري  بالتزاماتهإخلال أحد المتعاقدین و من صور  .1تحملها بموجب العقد

ر ـتـي لدفـنـبـن المــكـة الســقـابـطـدم مــاط أو عـسـد الأقــدیـدم تسـع أو عـیـبـار المــقـازة العــیــمن ح

   . روطــشـال

ة العقدیة، وهو یتمثل في ـیـب المسؤولـانـوم إلى جـقـا یـیـونـانـا قـامـظـخ نـسـد الفـعـك یُ ـذلـب      

. دین لما رتبه العقد من التزامات في ذمتهـاقـد المتعـذ أحـیـفـنـدم تـب على عـزاء الذي یترتـالج

                                                             
  .328ص ،2009،لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، لتزام ، دراسة مقارنةأحكام الا مصادر و توفیق حسن فرج، 1
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م المتعاقد الآخر ـقـعاقد في العقد الملزم للجانبین في أن یطلب متى لم یمعناه حق كل مت و

قى على عاتقه، فهو ـزام الملـتـدوره من الالـص بـلـخـة كي یتـدیـقـة العـبتنفیذ التزامه حل الرابط

ــنـــدم تـــب عـبـسـي بـعـر رجــة بأثـــدیـــاقـعـة التّ ــطــرابـلال الــحـان ــتـن لالــــیـــرفــطـد الـــذ أحــیـــفـ 1.هـزامـ
  

ــإذ أن دعوى الفسخ التي تنصب على العقود العقاریة المشهرة هو ذلك الحق ال       ذي ـ

لال ـــنحان إلى ـعاء العادي بحیث ینصرف الطّ ـة القضـة به أمام جهـبـالـطـع المـریـر التشــأق

   دـسخ العقـب فـلـعوى إلى طفتصرف الدّ  هــبالتزاماتالرابطة العقدیة لإخلال أحد المتعاقدین 

  .2تحققت المخالفة في حالة توافر الشرط الفاسخ و انفساخه و إلى تقریر

 .أنواع الفسخ -ثانیا

  .قضائي إتفاقي، قانوني و: أنواع ةثلاث إلى الفسخینقسم لقواعد العامة للقانون، حسب ا

 :تفاقيالفسخ الإ  1-

د إبرام ــــا عنــــن أن یتفقـــة للجانبیـــود الملزمـــال العقـــن في مجـــین المتعاقدـــیجوز للطرفی      

ة ــــاشئه یجوز لأحدهما فسخ العقد، إذا لم یقم الطرف الأخر بتنفیذ التزاماته النّ العقد،على أنّ 

  .3من هذا العقد،دون اللجوء إلى القاضي لاستصدار حكم في شأنه

ـــن القاعـدة مـسخ مستمـى الفـلـاق عـفـق الاتــن حــدیـطاء المتعاقــة من إعــمــكــإن الح       دة ــ

ن ــكــل. اــیـد قضائــون فسخ العقـكـة الفسخ، و هي ضرورة أن یـریـي بها نظـضـة التي تقـامـالع

عوى، تحمل المدعي مصاریف رفع الدّ  طریقة الفسخ القضائي تتسم بالبطء في إجراءاتها و

ة التي قد لا ـریـدیـه التقــي سلطتـال القاضــحتمالات التي تترتب عن استعمإلى جانب كل الا

  4.ائن بالالتزام الذي لم ینفذخصوصا الدّ  توافق إرادة المتعاقدین و

                                                             
العقد و الإرادة (العربي بلحاج ، النظریة العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، التصرف القانوني  1

  . 300،ص2001،، الجزائردیوان المطبوعات الجامعیة، )المنفردة

  .745،ص1996ن، مصر، . د. د ،العقاري و المفاضلة بین التصرفات الشهر،أنور طلبة  2
 المجلد الثاني،-ود التي ترد على الملكیةــقــالع -يــون المدنــانــرح القــط في شـــوري، الوسیـــد السنهـــمــأحعبد الرزاق  3

  4.ص ،2000،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان

، جامعة مولود معمري        مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، الفسخ انحلال العقد عن طریق، حمو حسینة 4

  .33،ص2011تیزي وزو،الجزائر، 
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خاصة منها التشریعات العربیة أخذت كاستثناء من  لذلك، فإن معظم التشریعات الحدیثة،و

اسطته حل الرابطة العقدیة، دون تدخل من القاضي ما ن بو ــكـمــر یـخآا ــریقــالأصل العام ط

ه ـلـدخـون تـكـك یـم ذلـرغ ي، وـاضـلى القـرضه عــرورة إلى عـو الضـدعـزاع تـاك نـنـلم یكن ه

  .1خــسـر الفــریـقـلت

اء نفسه، ـــــلقـه من تـــشرطا یؤدي بالعقد إلى فسخ یتضمن العقد محل الفسخ یمكن أن      

دون  ، دــقـــعـخ الـسـلى فـق عــقـحـتـذا الشرط الذي یــضى ورود هـتـدان بمقـاقـعـق المتـفـتـحیث ی

  2.يـــائـضـم قـكـدار حــاء لإصـضـة إلى القـاجـح

د في ـقـخ العـسـود التي تلزمهم حق الإتفاق على فـقـي العـن فـدیـاقـللمتع أنّ م ـهـفـن ثـیـح     

م إلتزامات، ــب لهـــــــرتـد الذي یـــــقـذا العــــن هـة عــــــئـاشـات النّ ـــــزامــــتـلإلم باــدهـأح لّ ـأخة ما ـالـح

ــذار الطـعلا یعفي من إ و ،اـق علیهـفـتـروط المـق الشـقـبمجرد أن یتح ــخــل المـــــابــرف المقـ ل ـ

ة یَ رِ حُ قي یتمتع الأطراف بِ اب صیغة قانونیة معینة لشرط الفسخ الإتفاـــیـبإلتزاماته ، و في غ

  .3تامة في تحدید صیاغته

ـــــــة الإخــالــخ في حــسـلى الفـق عــاق مسبــي أن یكون إتفــاقــرط في الفسخ الإتفــیشت      لال ـ

      يــــــــاضــقــریة للــدیــقـة التـطـب السلــنـیقصد به إستبعاد مطالبة قضائیة، أي تج بالإلتزامات و

ــق الشّ ــــقــتح و   4.طرفي بإلتزاماتهو إخلال أحد ــرط هـ

 :الفسخ بقوة القانون 2-

ى ــضـن إذا انقــــة لجانبیــــود الملزمــــقـــفي الع « :يالقانون المدن من 121نصت المادة       

ــالعق یفسخ ات المقابلة له وــزامـــضت معه الالتــقــان ،ذهــیـفـاستحالة تن ببالالتزام بس ــكـد بحـ م ـــ

 5.»القانون 

وة ـــــقة الــــالــحالتنفیذ ك استحالةسبب ب الالتزام انقضاءستخلص من هذه المادة أنه في حالة ن

                                                             
1

  . 81،ص1993فرج، النظریة العامة للالتزام، نظریة العقد، الجزء الثاني، الدار الجامعیة، بیروت،حسن توفیق  

ــموف ، )دــــقـــللعة ــة العامــظریـالن(ات ـــزامــــتـالإل،لالي یلي فـع 2 ــم للنشــ   .434،ص 2010ر،ـــــر، الجزائـ

 . الأمر السابق الذكرتضمن القانون المدني، الم، 58-75مر رقم الأمن  120المادة : أنظر 3

4
  .435،ص المـرجـع السابق،لالي ـیـلي فــع 

  .لذكرالأمر السابق اتضمن القانون المدني، الم، 58-75مر رقم الأمن  121المادة  5
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د بقوة ــعقـخ الـ، فیفسأو الإنجاز ل الذي یهدم العقار محل البیعز زلاال البراكین ومثل  قاهرةال

من نفس القانون في حالة عدم  120فهوم المادة كما یمكن أن یتم بحكم القانون بم،القانون

  .1الالتزاماتتنفیذ 

  :الفسخ القضائي 3-

عند عدم تنفیذ المدین لالتزاماته المترتبة عن العقد، فإنه ینشأ للطرف الدائن الحق       

غیر أن نشوء الحق في طلب الفسخ یتطلب توافر شروط  ،في طلب حل الرابطة العقدیة

من الدائن إتباع إجراءات معینة، لكي یكون طلبه جائزا من الناحیة  كما یستدعي،معینة 

  .القانونیة 

ةـــدیــقــة العـطـابخ الرّ ـسـا لفـرهــوافــب تــواجـروط الــالشّ : أولا  
یشترط لمطالبة الدائن بحل الرابطة التعاقدیة أن یكون العقد المراد فسخه من العقود        

د، ـقـكون هناك أحد المتعاقدین قد أخل بالتزاماته المترتبة عن العالملزمة للجانبین، وأن ی

  .بالإضافة إلى قدرة الدائن على إعادة الحالة إلى ما كانت علیه

ه ذلك الفسخ الذي یطالب به المدین رف أنّ ـعـی ا، وـنـوضوعـم مـهوع هو الذي یهذا النّ       

علیه في العقد المبرم بینهما، بذلك أمام القضاء بموجب إعذار الطرف دون الحاجة للنص 

 .2فهذا الأخیر لا یقع من تلقاء نفسه

د الثاني بإلتزامه، ـة إخلال المتعاقـالـي حـخ فـسـر الفــریـقـلقاضي سلطة تقدیریة في تل       

غیر أن هذا لا یعني تقیید القاضي بإختیار المتعاقد للفسخ بل له سلطة واسعة في التقدیر 

ذ ـفـنـى یـتـن حـدیـمـال للـح الآجـنـي مـاضـا للقـمـت القضیة ومصلحة الطرفین، كلملابسا طبقا

ــبـا تـه إن رأى مــزامــتـإل  .اءـن وفـه مـــب مّ ــا تــة مــارنــقـــمـل بالــیــئـر ضـــیــذا الأخـــة هــى في ذمــقـ

 انــك إذا ام بالوفاء، وـق القیـطرید عن ـي فسخ العققِ وَ ـه بإمكان المدین تَ ــتجدر الإشارة أنّ  و

                                                             
 .الأمر السابق الذكرتضمن القانون المدني، الم، 58-75مر رقم الأمن  120المادة : أنظر 1

جامعة وهران، أطروحة دكتوراه، ،اثباتها في ظل الشهر العقاري حمایة التصرفات القانونیة وإنجي هند زهدور،  2

 .162،ص2016الجزائر،
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 1.لا یتقرر إلا بحكم قضائي كقاعدة أصلیة فإن الحكم الصادر یعتبر منشأ له الفسخ

  :الآتیة من توفر الشروط حتى یتسنى للدائن طلب الفسخ أمام القضاء لابد      

 .أن یكون مجاله عقد ملزم لجانبین، التي تكون بین الإلتزامات المتقابلة - 

             هذا الأخیر شرط جوهري للفسخ كونه أن یكون إخلال من الطرف الثاني بإلتزاماته و  -

 .ألزم القانون رغم ذلك بإعذار المدین جزاء مقرر لفائدة الدائن، و

 .أن یكون المدین قد نفذ إلتزاماته أو مستعد لتنفیذها  -

  2.دــاقــعـل التّ ـبـعلیه ق ائن قادرا على إعادة الحالة لما كانتأن یكون الدّ   -

هو الفسخ  ناذكر الأنواع وكذا شروط الفسخ یتضح أن الفسخ المتعلق بموضوع بعد     

 .القضائي للحق المشهر بذلك لابد من ذكر إجراءاته

 رـد المشهـقـإجراءات فسخ الع - ثالثا

عذار إوم بـقـد أن یـقـسخ العب فـلـطـوى بـع دعـرفـن قبل أن یــائد الدّ ــعاقـتـلى المـب عــیج      

نوي فسخه ،لأن ذلك ـذي یـد الـقـن العـة عـاشئـه النّ ـاتـزامـتـیذ الـفـنـالأخر مطالبا إیاه بت المتعاقد

ر مصداقیة ــثـطي أكـعـه أن یـذ، و من شأنـیـفـنـن في التـیعتبر بمثابة دلیل على تقصیر المدی

ــه یـ، أنّ 4اـعــة مـیـلـمـة و العـانونیـة القـاحیـار من النّ ذــعد ضرورة الإــؤكــا یـمم و.3 عوىللدّ  دل ــــ

رف ـــه له هذا التنبیه من طـوجـد أن یــن بالتزاماته بعـدیــلال المـات إخــة على إثبـــقاطع دلالة

ي ــرا فــــصـــقـم نـــدیـار المـــبــتــخ لاعـســال الفــــجـه في مــدى أهمیتـلى مـدل عـــــ، مما ی 5نـــالدائ

ــهــظــة تـــیـــمـــه أهــخ لـسـفــوى الـــع دعــــل رفـبـن قـدیـــذار المـــإن إنّ . ة الدائنـهـواجـم ل ـعـر في جــ

ر ـخ، كما تظهـسـم بالفـكـب الحــض إلى جانــــویـــعــن بتـــدیــلى المـم عــكـرع إلى الحـالقاضي أس

                                                             
  .334-333،ص المرجع السابق،لالي یعلي ف 1

،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  4الواضح في شرح القانون المدني؛ طمحمد صبري السعدي،  :أنظر 2

  .352-350، ص، 2007
  .28،ص المرجع السابق، ،حمو حسینة 3

4
  .الأمر السابق الذكرتضمن القانون المدني، الم، 58-75مر رقم الأمن  119المادة : أنظر 

یة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة الوطنیة للكتاب، عبد الكریم بلعیور، نظر  5

  .173،ص2001الجزائر،
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ــعالدّ  نّ إك فــبذل و 1 .المدین في الوفاء بالتزامهفائدته في إثبات تقصیر  ون ـــــكـــوى التي تــــ

وى التي لم ــعمسبوقة بإنذار أفضل بالنسبة إلى الدائن ،لأنها تحقق له نتائج لا تحققها الدّ 

الإداریة من إخضاع  كما ألزم قانون قانون الإجراءات المدنیة و یسبقها مثل هذا الإجراء،

فتتاحیة للدعوى لعملیة الشهر للتأشیر علیها و التي یكون محلها منصب على العریضة الإ

  .2همن 17عقار، أو حق عیني عقاري مهما كان نوعه، الأمر الذي أكدته المادة 

ر رجعي في إعادة الحالة لما كانت علیه قبل العقد، وبما أن هذا ــحیث أن للفسخ أث      

هر العقاري في على عقار، وتطبیقا للأثر العیني للش انصبفیه مساس بالملكیة إذا  الأمر

ستوجب شهر الدعوى القضائیة المنصبة على فسخ عقد ناقل للملكیة فانقل ملكیة العقار 

ه لا أنّ  لیتسنى للمتعامل في العقار معرفة الحالة القانونیة له، و. أو الحق العیني العقاري

بحسن النیة طالما أن الدعوى مشهرة  جاجالاحتلا یمكن للمتعامل  یمكن أن ینتزع منه، و

  .3العقاریة للعقارعلى هامش البطاقة 

 :الإجراءات العامة للفسخ1-

 تكون المحكمة  إن إجراءات الفسخ طبقا للقواعد العامة تطبق على جمیع الدعاوى و      

 ، حیث أنه في الإنذارلابد من توجیه  المختصة للنظر فیها هي محكمة المدعى علیه، و

  .4فلا یمكن للدائن الحصول على التعویض الإنذارحالة عدم توجیه 

ان ـیجب على المتعاقد الدائن بالالتزام الذي لم ینفذ أن یرفع دعوى الفسخ بعد أن ك      

تستند دعوى الفسخ القضائي  و 5.قد أعذر المدین، و لم تصدر منه استجابة بشأن التنفیذ

د الآخر ــمل المتعاقـه حــزامـذ التــدف من تنفیــد یهــاقــل متعــكــإلى الشرط الفاسخ الضمني، ف

حیث إذا تخلف الطرف . على تنفیذ التزامه المقابل، لتحقیق الغرض الاقتصادي من العقد

                                                             
 .34، ص1996،منشأة المعرف، الإسكندریة ط،.دعبد الحمید الشواربي، البطلان المدني، 1
 .لقانون السابق الذكر، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ا09- 08من القانون رقم  17المادة : أنظر 2

  .332فهیمة قسوري ، المرجع السابق،ص  3
  .، المتضمن القانون المدني، الأمر السابق الذكر58- 75من الأمر رقم  119المادة : أنظر 4

ط، دار الخلدونیة، الجزائر، .،د-دراسة تحلیلیة وتطبیقیة حول عقد البیع وعقد المقاولة -حسین تونسي، انحلال العقد 5

 .43،ص2007
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طھ ـــالتنفیذ یحق للدائن اللجوء إلى رفع دعوى لحل الرابطة العقدیة التي ترب المدین عن

  1.شرط صریح فاسخ بالمدین، حتى و لو خلا العقد من

 :الإجراءات الخاصة للفسخ 2-

ع أمام الجهة ـرفـرة تــشهـة المــاریــقـود العـــــــقــخ العــق بفســلـعـتـالتي ت خ وــسـاوى الفــدع إنّ      

ــواجـــالتي یتالقضائیة   519و 515ون المادة ـضمـب مـــســار حــا العقــد في دائرة اختصاصهـ

یؤول  « :انونـقـس الــفـمن ن 518نصت المادة  و الإداریة،و راءات المدنیة من قانون الإج

ص ــنـم یـا لـم ،اختصاصهارة ــد العقار في دائــالاختصاص الإقلیمي إلى المحكمة التي یوج

سخ ــر دعاوى الفـالأحكام الخاصة بشهب لتزامالإیستوجب  حیث ،»القانون على خلاف ذلك

  .2القانون من نفس 519حسب المادة 

ها ـیـر فــظـنـار تــقـع وضوعهــمرف الذي ــصــخ التّ ــسـفـة بــقـلـمتعاوى الــعالدّ  ن أنّ ــیــفي ح     

ــدائـد بــوجــی تيـمة الـكـحـالم   ة ـعوى بأمانریضة الدّ ـسجل عت ع العقار، وـوقــا مــاصهـرة اختصـ

ــقــأطراف الع ضبط المحكمة یكون جمیع  ر ـیكون وزی ین، وعِ دَ أو المُ  يعِ دَ ـم المُ ـــهـیـما فـد بـ

  .3المالیة ممثلا بمدیر الحفظ العقاري بمكان تواجد العقار

ــوى للمحافـــالدع افتتاحة ــتبلغ عریض      ــاري لیتــــظ العقــ ا و في البطاقة ــر علیهــــم التأشیــ

المتضمن تأسیس  63-76 من المرسوم التنفیذي رقم 85العقاریة حسب مضمون المادة 

ك ــالإداریة على ذل راءات المدنیة وــــــــون الإجـــمن قان 17المادة  تو أكد،السجل العقاري

  .4ارـــــقــبوضعیة الع لمُ ـر هو العِ ـهرض من الشّ ــفالغ، لتقدیمها في أول جلسة أمام القاضي

                                                             
دار المطبوعات الجامعیة ،  -دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقض -عبد الحكم فوده، إنهاء القوة الملزمة للعقد 1

  .185،ص2000الإسكندریة،
، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون 09-08من القانون رقم  519و  518و 515المواد : أنظر 2

  .السابق الذكر

 جامعةلیة نسانمجلة الحقوق والعلوم الإ ،"، شهر الدعاوى العقاریة المتعلقة بعقار مشهر"بد االله مسعوديع:أنظر 3

  .73ص ،،الجزائر 2017،ماي 10،الجزء الأول، المجلد 2الأغواط ، عدد
4

  .332فهیمة قسوري ، المرجع السابق،ص :أنظر 
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 ثانيالفرع ال

  الــطـوى الإبـــدع

ن ـه مــانـیع أركـمــر جــوافـد من تــبلافة ـمد العاـلقواعا حسبد صحیحا ـقـم العو ــقى یت ّـح      

توافر شروط الصحة من حیث الأهلیة القانونیة  انعقادهزم لصحة یل سبب و رضا، محل و

ـــــدلیـوب الإرادة من تـــب من عیـــراف أي عیـــــري إرادة الأطـــــــ یعتألاّ  و راه ــأو إك أو غـلـط سـ

  .أو غبن ستغلالاأو 

 ن قانو العقد الصحیح ضمن نصوص ال لانعقادشروط  نظم المشرع الجزائري قواعد و      

إلى  99ب على إثر تخلفها جزاءان من المادة ، و رتّ 98إلى المادة  59 المدني من المادة

  .1من نفس القانون 105غایة المادة 

ء تخلف ركن من أركان العقد، از البطلان وصف یلحق التصرف القانوني المعیب ج      

ن ناقص ـــد المتعاقدیـــون أحـــه كأن یكـــروط صحتـــرط من شــش فـــدام المحل أو لتخلــــكانع

د ملزم ـر إن كان العقــــض النظـــبغ، الآداب العامة ة للنظام العام وـــــة، و ذلك حمایـــــالأهلی

ـــــــانــــــــلج ــب واحــ ـــــــأو مل د،ــــــــ ـــــیـبـانــزم لجــ   .2نــ

 نوع القاعدة التي ألزمها المشرع ولم تراع  باختلافإلا أن هذا الأخیر تختلف قوة صرامته 

ه ـــر أنّ ـــیـزاءه البطلان المطلق، غــعند إبرام العقد، فإذا تخلف ركن من أركان العقد كان ج

وب ــــیـــب من عــیـعترى إرادته عاة أو ــلیكان أحد الأطراف ناقص الأه توافرها و في حالة

  3.هـــالــطــة إبــیـلـال أي قابــطــزاءه الإبــالإرادة كان ج

                                                             
 .ن القانون المدني، الأمر السابق الذكر، المتضم58-75من الأمر رقم  105إلى  59المواد من : أنظر 1

-الشواربي عبد الحمید، البطلان المدني، الإجرائي و الموضوعي، البطلان في قانون المرافعات الجزاء الإجرائي:أنظر 2

منشأة  ،ط.تطبیقات البطلان، د -نظریة البطلان -البطلان في القانون المدني-حالات البطلان-البطلان أحكام

  4-419 .18ص ،1996،المعارف، مصر
من الإجراءات  519و 17 قراءة في نص المادتین -شهر الدعاوى القضائیة في القانون الجزائري" لیلى لبیض،  3

  .301، ص2012،الجزائر، 12مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة،عدد ،- و الإداریة المدنیة
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یة العقاریة أو ـل الملكـه لا تنتقــون المدني أنّ ـانـري في القـزائـرع الجـالمش صّ ـن ثـیـح      

وص ـبالخص ة وــیـونـانـراءات القـجاة الإــراعـم الحقوق العینیة الأخرى في العقار إلا إذا تمّ 

ة ـال الملكیــ، و قد أكد المشرع الجزائري أن إنتق1التي تدیر مصلحة الشهر العقاري قوانین

 .2العقاریة لا تتم إلا بعقد موثق

جل المتضمن تأسیس السّ  63-76من المرسوم التنفیذي رقم  61كما ألزمت المادة     

  3.ي الشكل الرسمي لشهرهاالعقاري على إلزامیة تقدیمها ف

قي ـ بعد محرر توثیبذلك یمكن الجزم أنه لا مجال لإثبات إنتقال الملكیة العقاریة إلاّ        

 793و 324وفقا لأحكام المواد  مشهر لدى مصلحة الشهر العقاري و رسمي مسجل و

مهنة  المتمم المتضمن المعدل و 91-70من الأمر  12كذا المادة  من القانون المدني، و

 4.التوثیق

 راعاة قواعد التسجیل ـد من مـــــــــما لاببنقل الملكیة لا ینفذ بمجرد نشأته، إنّ  زامـــالالتفإن      

ــا للمشرع الفرنسي الذي أخـــخلاف ر أي ــــــیـــى الغـــة إلـــــیـكـل الملــــرا، ذلك أن نقـــا مغایـــفــوقـذ مـ

ادل الإیجاب والقبول وتطابقهما بین الأطراف المتعاقدة، حق المتصرف إلیه تم بمقتضى تب

  5.إن كان محل العقد وارد على العقارات

     ة، ـــة للملكیة العقاریـــمنها المصرح ة وــلـاقنجد منها النّ  ةر ــــالمشه ــــةالتوثیقی اتالمحرر       

لقانون المدني هي عقود التملیك، المقصود بالعقود التوثیقیة الناقلة للملكیة العقاریة في ا و

هي تلك التصرفات القانونیة التي تتم بالإرادة الإختیاریة للأشخاص بهدف نقل الملكیة  و

                                                             
1

  .الأمر السابق الذكر المتضمن القانون المدني،، 58- 75مر رقم الأمن 793أنظر المادة  

 ، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث الاجتهادات القضائیة المشهرة للمحكمةالعربي بلحاج 2

 .277ص،2017النشر، الجزائر، ؛ دار هومه للطباعة والعلیا
  .السابق الذكر سوم، المر تأسیس السجل العقاريالمتضمن  ،63-76رقم  سوممر المن  61أنظر المادة  3

  279.سابق، صالمرجع الالعربي بلحاج،  4
5

النشر، الجزائر،  للطباعة و ة، دار هوم 3ط ،مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري 

  .30،ص2017،
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من القانون المدني أن یتم تحریره في شكل رسمي أمام  324یشترط فیه طبقا للمادة  و

  1.التوقیع علیه مع مراعاة أحكام الشهر العقاري الموثق و

اتفاق الطرفین بشأن عقار أو حق  ارفة الموثق یجسد فیهـك التي تحرر بمعـلـفهي ت      

الشروط السالفة  ر الأركان وـتواف القبول و عیني عقاري بمعنى تحرر بتطابق الإیجاب و

یع ـد بـــقــعلى جمع المسائل الجوهریة والثانویة في العقد ومن أمثلتها، ع الاتفاق الذكر، و

ــقـلة، ععقار، عقد هبة، مباد ة ـیـرقـود التــقـرم في إطار عــتصامیم المباللى ـاء عـنـع بـد بیـ

  .2العقاریة

ـــــود المصرحة للملكیة العقاریـــــأما العق        ــد الشهــقـة نجد عـ رة المقرر بموجب المرسوم ـ

المسح  أین أقر المشرع لكل حائز في إقلیم بلدیة لم یتم فیها بعد 83-352 التنفیذي رقم 

یتم تقدیم  كانت حیازته هادئة وعلیه حق في طلب تحریر عقد الشهرة، و العام للأراضي و

ــطلب من الموثق الواقع في دائ  .منه 2و  1رة إختصاصه العقار طبقا لأحكام المادتین ــ

 المؤرخ في  02-07غیر أنه لابد الإشارة أنه تم إلغاء هذا المرسوم بموجب القانون رقم 

ــالمتعل 2007ري فیف  27 تسلیم سندات  ق بتأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة وـــ

  .3الملكیة عن طریق التحقیق العقاري

ما ـقضاء إذا كان العقد الرسمي قوة إثباتیه حتى یطعن فیه بالتزویر فی الثابت قانونا و     

ــات الأخـــــق نفسه، فإن المعلومـــــــیخص المعاینات التي قام بها الموث ل ــــبـاة من قــرى المعطــ

  4.العكس إثباتأطراف العقد تكون لها قوة إثباتیه إلى غایة 

                                                             
المتضمن ، 58- 75مر رقم الأمن  324المادة  و أنظر279. - 275سابق، صالمرجع الالعربي بلحاج، : أنظر 1

  .قانون المدني، الأمر السابق الذكرال

مقني بن عمار، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة و بطلان المحررات التوثیقیة دراسة في القانون الجزائري ، دار  2

  .220ص،2014هومة للطباعة و النشر ، الجزائر، 
دم المكسب و إعداد عقد الشهرة سن إجراء اثبات التقاالمتضمن  ،352-83رقم  سوممر المن  2و 1أنظر المادتین  3

من القانون  19، و أنظر المادة  21، ج ر ج ج  عدد  1983ماي  21المؤرخ في ،المتضمن الإعتراف بالملكیة

المتضمن تأسیس إجراء لمعاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم سندات الملكیة العقاریة عن طریق تحقیق عقاري  07-02

 . 15ر ج ج عدد  ، ج2007فیفري  27المؤرخ في 

 ةدار هوم ،المحكمة العلیا عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و 4

  .83،ص2014النشر، الجزائر، للطباعة و
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ــظ أن المشرع الجزائـــــملاحال      ــسوى بالشه 74-75ري لم یعترف في الأمر ـ  ب ــر كسبـــ

ني فیها الانتقال ـثـلم یست ة وــاریــة العقــیـنـیـوق العــالحق ة وــیــر للملكــئ أو مغیــل أو منشــناق

  1.الملكیة أو الحق العیني عن طریق الوفاة

و ذلك بالرجوع لأحكام القانون المدني أن  لإبرام العقد صحیحا شروطالمشرع  قرّ أ     

 ى العقد صحیحا ــعقد بیع العقار لا ینقل الملكیة إلا إذا رعیت فیه إجراءات الشهر، فیبق

 بعد لا یحتج به إلاّ  ا وــــى عالقــلأطراف إلا أن أثر إنتقال الملكیة یبقمنتجا لآثاره بین ا و

  2.تمام شهره لدى المحافظة العقاریة

 أن هناك علاقة وطیدة بین فكرة إعتبار العقد أو الشهر في السجل العیني  نشیر إلى     

لمطلقة للشهر فكرة الأثر المطهر للشهر أو ما یسمى بقوة الثبوت ا مصدرا للحق العیني و

في السجل العیني، حیث أن إعتبار العقد مصدر للحق العیني معناه أن التشریعات التي 

ــر اللاحق أثــــهي الشّ ــالتوجه لا تعط تتبنى هذا د المشهر یمكن ـبالتالي فإن العقو مطهرا  ار ـ

 یعطي الطعن فیه، أما التشریعات التي تجعل من الشهر مصدرا للحق العیني معناه أنه لا

  .3عن في العقود المشهرةللشهر أثرا مطهرا بالتالي فلا یجوز الطّ 

 هر العیني إلا أننا نجده سمح غم من ذلك فإن المشرع الجزائري تبنى نظام الشّ بالرّ        

من المرسوم  85ا بموجب أحكام المادة ـــــــــن فیهـــــــعرة الطّ ــــوق المشهــــللمتضررین من الحق

  .جل العقاري، فهو لم یتبنى الحجیة المطلقة للشهر العینيالمتضمن تأسیس السّ  76-63

 لیس  القاعدة العامة المطبقة في نظام الشهر العیني أن القید مصدرا للحق العیني و      

ه، فبتمام القید ینشأ الحق أو یتغیر أو یزول سواء بین المتعاقدین أم بالنسبة ـــالتصرف ذات

 .للغیر

ر لا یتأثر بالعیوب التي كانت قد ــــهأ إثر الشّ ــــلذلك فإن الحق العیني الذي نش نتیجة      

                                                             
 ،2006 الجزائر، نشر والتوزیع،الخلدونیة لل دار ،جمال بوشناقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائري 1

   .238ص
 الأثر المنشئ للشهر على العقد كأهم أسباب الملكیة العقاریة، دراسة تحلیلیة على ضوء التشریع"جمال بوشناقة،  2

  .125،ص 2011، جامعة المدیة، الجزائر،4القانون، عدد ، دفاتر السیاسة و"والإجتهاد القضائي الجزائري
  .122،صنفسهمرجع الأهم أسباب الملكیة العقاریة، الأثر المنشئ للشهر على العقد ك"جمال بوشناقة،   3
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شابت التصرف بالبطلان أو عدم النفاذ، إذ یصبح الشهر مطهرا مما یكون قد علق به من 

عیوب سابقة فإجراء الإشهار یعد عنوانا للحقیقة التي لا یمكن إثبات عكسها، إلا إذا شاب 

ــدى أحـــوب الإرادة لـــه مثل عیـــؤدي إلى بطلانــقد ی بــنفسه عی قرار القید د المتعاقدین أو ــــ

ن شهر ــرع الجزائري لا یحصــــا وقت التعاقد، غیر أن المشـــمـدوث خلل في أهلیة أحدهـــح

  .ر قابلا للإبطالــد المشهــقـــقى العــن یبـــالتصرف ضد مخاطر البطلان، أی

ا أن الشهر العقاري لیس من شأنه تصحیح عقد باطل ولا یبطل عقدا صحیحا بم       

دم ــوب الرضا أو عـــــیـب من عــــــفیتضح أنه یجوز الطعن في التصرف المعتري على عی

 .رامشروعیته، أو ربما یرد محله على ملك الغیر، ن كان هذا التصرف محل الطعن مشه

 وى ـــــــالقانون الجزائري لا یعطي للتصرف المشهر س تجدر الإشارة أن الشهر العقاري في

  1.حجة نسبیة، فیحقق طلب إبطال التصرف من قبل طرفیه أو من طرف الغیر

ــح عقـــــــر لا یصحــــــــبما أن الشه       دا باطلا فأعطى المشرع حق اللجوء إلى القضاء ــــ

ــلاب ة له وــــر حسب الحالة المؤدیـــــــهي المشــد التوثیقـــــــال العقــللمطالبة بإبط د من التمییز ــ

  .أسباب إبطال العقد المصرح للملكیة بین أسباب إبطال العقد الناقل و

 .ةـاریـقـة العـیـكـل للملـاقد النّ ـقــال العـطـأسباب إب -أولا

ــوب إرادة الأطـــحالة ما إذا شاب العقد عیب من عی في تكون       ه ــــــن لــق لمــــراف فیحـ

ــطل ه وـــن فیـــــة الطعــــمصلح ـــمن أه ه، وـــــب إبطالــ ــنج الإرادة وبــــعیم ــ ــالإكد ــ راه، الغلط، ـ

ــــود ن ــ، الغبالاستغلال ــش أو تدلیــالمنطویة على غأو العق ادئ ــــن المبــم اانطلاقس، ذلك ـــ

لغیر من كل تصرف مبني على غش أو تدلیس لحمایة  التي تعطي المدني العامة للقانون

2.أو معیب بعیوب الإرادة
  

ع الدعوى ـدد بالزوال فإن رفـــه مهــــا إلا أنّ ـــون صحیحـــال یكـــل للإبطــد القابـــإن العق      

القضائیة لمن له مصلحة من إبطال العقد الناقل للملكیة العقاریة و أجابت المحكمة طلبه 

ي كانا ــة التــــإلى الحال اد المتعاقدانـــــــــــعو یُ ر إبطال العقد یصبح العقد كأنه لم یكن و تقر 

                                                             
  .209 -207مقني بن عمار،المرجع السابق،ص 1

  .172محمد صبري السعدي،ص: أنظر 2
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ة إقرار ــــي في حالـــــعـر رجـــعلیها قبل التعاقد، بذلك فحق المالك الجدید مهدد بالزوال و بأث

خمس سنوات إذا لم الإشارة إلى أنّ دعوى الإبطال تتقادم بعد  رُ دُ جْ و یَ المحكمة للإبطال، 

وم الذي ـــفي حالة نقص الأهلیة من الییتمسك بها صاحب المصلحة، و یبدأ سریان المدة 

یزول فیه هذا السبب و في حالة الغلط أو التدلیس من الیوم الذي یُكشف فیه، و في حالة 

راه إكالإكراه من یوم انقطاعه، غیر أنه لا یجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدلیس أو 

  . 1إذا انقضت عشر سنوات من وقت تمام العقد

   اریةـقـد المصرح بالملكیة العـقـأسباب إبطال الع -ثانیا

بما یها المسح،نجد الحالة التي یشهر العقار عن طریق عقد شهرة في منطقة تم فلا      

ــیـة غـــإعداده في منطق أنه یجب تدخل ضمن لا  د وــودها بعــرر عقـــلم تح ر ممسوحة، وـ

ل ـــكــا لــیـوفــمست ص وــتـق المخـــا من الموثـــدادهــم إعــتـی ة وــیـفـة أو الوقـــــــیـنـلاك الوطــــالأم

لصاحب الحق طلب إبطاله كون یغیر ملك  ة عدم توفر ذلك جازــفي حال الإجراءات، و

ــالغیر، فیحق له طل ـــــال عـــب إبطـــ ـــــقـــ یوجد أیضا الإعتراض على إجراءات  رة، وــــد الشهـــ

  02.2-07 التحقیق لطلب الحیازة بموجب القانون

ــیــراض من الغــتــل اعــیــفي حالة تسج      ــفإذا كان الن ،ر و فشلت المصالحة ـ ن ـــزاع بیــ

ة القضائیة المختصة ــــتكون الجه عیین أو معنویین تابعین للقانون الخاصیاص طبــأشخ

وى ــــــــالعیني محل الدع ا العقار أو الحقـللغرفة العقاریة الواقع في دائرته إقلیمیاا و ــنوعی

ـــــأي المحكم ــأل و 3زاعــل النــة العادیة المتواجدة في دائرتها محــــ  12للمادة  5زمت الفقرة ـ

                                                             
  .، المتضمن القانون المدني، الأمر السابق الذكر58-75المعدلة من الأمر رقم  101أنظر المادة  1

، دار هومة للطباعة و النشر، ) راءاته في القانون الجزائرينظام الشهر و إج(المنازعات العقاریة ،لیلى زروقي  2

  .62ص ،2015 الجزائر،

ـــراءات المدنیة و الإداریة،،09-08من القانون  516المادة : أنظر 3 ــــ     .القانون السابق الذكرالمتضمـــن قانـــــون الإجـــ
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وع ، سنفصل في موض1یجب رفعها خلال شهرین ار العریضة وـــإشه  02-07 قانون

  .المبحث الثانياختصاص القضاء الإداري في 

كما یمكن إبطال عقد الشهرة المبرم من طرف شخص محجور علیه تطبیقا لنص       

قد صدر قرار عن مجلس قضاء الأغواط  ، و 2.من قانون الأسرة الجزائري 107المادة 

ا علیه، وقد أین قضوا بقضائهم بإبطال عقد الشهرة، على اعتبار أن الواهب كان محجور 

وافقت على  هذه الأخیرة قد أكدت و هم أمام المحكمة العلیا، غیر أنئتم الطعن في قضا

-03-17الصادر بتاریخ  181889 قرار مجلس قضاء الأغواط حیث صدر قرار رقم

من المقرر « :هأنّ  حیث أقرت المحكمة العلیا في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها 1998

 107 التي یقوم بها المحجور علیه تعتبر باطلة مطلقا تطبیقا للمادة قانونا أن التصرفات

  .»من قانون الأسرة

القرار المطعون فیه بإنعدام وقصور الأسباب لیس في محله  فإن النعي علىمن ثم       

و متى تبین في قضیة الحال أن قضاة المجلس قضوا بإبطال عقد الشهرة على اعتبار أن 

م ـــهِ حُكـمِ اة بِ ـــلا یجوز له إبرام التصرفات القانونیة، فإن القض علیه ومحجورا  الواهب كان

ــك استــمتى كان ذل و.اـــــیمـلــا ســــقـــیــون تطبـــــانـــوا القـــوا طبقـــكما فعل ــب رفـــــوجــ 3.نـــض الطعـ
 

ــیــي، غــنـــیـلعر اـــهــام الشّ ــظــه نــم تبنیــیتضح أن المشرع الجزائري رغ      ه ــلیـقى عـه أبــر أنّ ـ

ام ـــــــه أمـــالــطــــب إبــلــق طــن حــضرریـللمت رّ ـــأق ، حیث فتح ولیس المطلقةالحجیة النسبیة و 

ة ـــیؤول الإختصاص للقاضي العادي في النظر في صح، حیث الجهة القضائیة المختصة

                                                             
، دار هومة 8ق العینیة العقاریة في التشریع الجزائري، طإثبات الملكیة العقاریة والحقو ،عبد الحفیظ بن عبیدة : أنظر 1

  . 223-220، ص2013للطباعة والنشر،

2
ــمـــالمت دل وــالمع 1984جوان  9المؤرخ في  المتضمن قانون الأسرة، 11-84رقم  قانونالمن  107المادة : أنظر  ، مـ

 .24ج ر ج ج عدد 

و من معها ) ع. ب(قضیة  17/03/1998مؤرخ في 181889قم المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة، قرار ر  3

ـــوان الوطنــي للأشغال 2، المجلـــة القضائیــة، قسم المستنـــدات و النشر للمحكمة العلیــــا، العـــدد)فریق ب: (ضد  ، دیـــ

  .84-82ص .1998التربویة،
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تطبیقا لمضمون المادة  ا، أو المصرحة للملكیة العقاریةالعقود التوثیقیة المشهرة الناقلة منه

 1.الإداریة من قانون الإجراءات المدنیة و 515

ـــــمن المرس 85كما ألزمت المادة  لابد من توافر الشروط القانونیة لرفع الدعوى و       وم ـــ

م ـــــاریة تقدیالإد من قانون الإجراءات المدنیة و 17كذا المادة  السابق الذكر، و  63-76

  .للدعوى لشهرهاالعریضة الإفتتاحیة 

ادي ــاضي العـــؤول للقــــالقضاء في عدة قرارات صادرة عنه أن الإختصاص ی رّ ـقد أق     

ـــــــــالثانیة لمجلالقرار الصادر عن الغرفة : نجد منه ــــــــــس الدولـ ــم 191983قم ة ر ـــ ــــ ؤرخ في ـ

ــوجــبم أنّ  ‹‹ :هــــاتــث جاء في حیثیـــــــــر منشور حیغی 2000ماي لسنة  8 ــب العریــــ ـــــــضـــــ ة ـ

ـــــــعوى رفعت مدیریة الأمالإفتتاحیة للدّ  ــــ وثیقي ــــــد تـقـلاك الوطنیة طعنا بالإبطال الجزئي لعــ

 نّ أ و »"ب"یتضمن بیع أراضي زراعیة من طرف العارض  1991أكتوبر  29مؤرخ في 

الطعن بالإبطال یهدف إلى الاحتجاج أمام القضاء الإداري، بقرار متخذ من سلطة إداریة 

  .أثناء ممارستها لسلطتها المتمثلة في السلطة العادیة

 یخص الأشخاص حیث أن العقد التوثیقي علاوة أنه یهدف إلى المصالح الخاصة و     

عقد الإداري، و بالتالي فإن العقد التوثیقي اسب مع المعاییر المذكورة للتــنالخاصة فإنه لا ی

 .لیس من اختصاص القاضي الاداري

 عن الغرفة الثانیة لمجلس الدولة  2005ماي  8المؤرخ في  193141كما نجد القرار رقم 

  .2هذا الأخیر غیر منشور و

 حیث نستخلص من دراسة أوراق الملف أن المستأنفة التمست أمام قضاة الدرجة الأولى، «

الذي اشترى بموجبه المستأنف علیه  1962 -09 -26إلغاء العقد التوثیقي الصادر في ب

                                                             
عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة  1

  .86السابق،ص

عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة والمحكمة العلیا، المرجع  2

 .86نفسه،ص
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حیث استقر القضاء بأن مثل هذا النزاع لا یخضع لاختصاص .العقار موضوع النزاع

 .القضاء الإداري ذلك نظرا لطبیعة العقد المراد إلغائه الذي لیس له طابع إداري

فصلوا في القضیة  و اختصاصهمذین لم ینظروا في حیث أن قضاة الدرجة الأولى ال     

 . ضوا حینئذ قرارهم المعاد للإلغاءعرّ  كما فعلوا، یكونوا أخطئوا في تقریر الوقائع و

 الذي جاء في  199294نجد أیضا القرار الصادر عن الغرفة الأولى لمجلس الدولة رقم 

بإلغاء عقد البیع المبرم بین  تطالب" ه"حیث یستفاد من دراسة الملف أن أرملة « :حیثیاته

و الذي یحتوي على " م. أ"أمام الموثق  1962نوفمبر  14المؤرخ في  )ك. ع(و) ط.س(

  1.»محلات للمستأنف علیه بیع سكن متكون من عدة غرف و

المعاملات بین الجزائریین والمعمرین آنذاك  حیث إذا كان صحیحا أن یمنع«       

ن ــ، أی1982هذا حتى سنة  للولایة بإبطال تلك البیوع ویعطي الحق  یجبخاصة البیوع ف

ــص ن إلغاء المرسوم ـالمتضم 1980-10-29المؤرخ في 80/278المرسوم رقم در ــــ

 الذي ضمّ  .م الأملاك الشاغرةـــن تنظیــالمتضم 18/03/1963المؤرخ في  88-63 رقم

ــاغــلاك الشّ ــالخاصة بالأم اتـشریعالتّ  لّ ــك د ـــقــر في العـــظــالنّ  ا فضلا على أنّ هذ رة وـــ

صلاحیات الغرفة الإداریة، مما یتعین معه إخراج الوالي ومدیر أملاك  نـس مـیــي لـقـیـوثــالتّ 

2» .التصریح بعدم الاختصاص الدولة من الخصام و
  

 المطلب الثاني

  رـــهـة الشّ ــبـواجــض الــقــالنّ  ل وــدیــعـتّ اوى الــدع

أركان  بقا للقواعد العامة في القانون المدني أنه لقیام العقد لابد من توافر شروط وط      

كما أضاف قانون الشهر العقاري على العقد المنصب على  ذلك حتى یرتب آثاره، و دــالعق

ـــــال ملكیــــإنتق ـــــقاریـة عــ ـــــالعق ةظـفاحمه لدى الر ــشهاري لابد من ـــقـق عیني عــــة أو حـ   .اريــــ

                                                             
لمرجع ا ،المحكمة العلیا عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و 1

  .87- 86،صالسابق

المرجع  ،المحكمة العلیا عمر حمدي باشا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة و 2

  .87،صنفسه
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قد یرد خطأ في الدفتر العقاري مثل كأن یحصل صاحب العقار على شهادة رفع       

الرهن و لم یتم تغییر حالته في البطاقة العقاریة و الدفتر العقاري فیطالب صاحب العقار 

  .بتعدیل الدفتر العقاري

ـــــالبـــالمط كــــیل شر ـق لكـوع حــلى الشیـلاك عـــمـرع للـــالمش حــنـمكما       ــــ ــة بالخـ روج من ـــــ

ــا ألــمـــه، كـاء فیـــقـلى البـد عـیـقــن مــكـال الشائع، ما لم یـــالم دى ـــة لـمـســر القـرع شهــزم المشــ

  .1ةـــاریــقــالع ةـــظــفاــحمال

لى ـود القائمة عــن من العقــیطى للمتضرر ــد أعـري قــرع الجزائــد أن المشــا نجــنغیر أنّ      

ــوء إلى القـــحقوق عقاریة أو عینیة عقاریة حق اللج ره، ــشه ذلك الحق قد تمّ  م أنّ ـــضاء رغــ

نا ث أنّ ــاء في المال الشائع، حیــذلك للمطالبة بنقض القسمة الرضائیة الحاصلة بین الشرك

اري ـــــالحقوق كون أن الشهر العقنجد أن هذه الحقوق التي تم شهرها قد یتضرر منها ذوي 

ــح هــــــام بتصحیــــــلیس دوره القی ـــــذه التصرفات، الأمر الذي سمــــ ــزائـــــون الجـــــــح به القانـ ري ــــــ

  .2للمتضررین طلب طعنه أمام القضاء

ة كذا نقض القسم ل الحق المشهر وتعدیحق طلب ال بدراسة هذا المطلب في سنقوم     

  .وهذین الأخیرین المنصبین على حقوق عینیة عقاریة الذي یلزم المشرع إخضاعها للشهر

 الفرع الأول

  لــــدیــــعـــتّ ــوى الــــــدع

دعوى التعدیل هي تلك التي یضطر فیها رافع الدعوى التماس تعدیل العقد  تعتبر      

لدفتر العقاري، المتضمنة إلغاء المطالبة بإلغائه كلیا، مثال ذلك دعوى تعدیل ا فقط، دون

بیان من البیانات غیر الصحیحة فیه، كأن یقید في أحد خانات الدفتر العقاري أن العقار 

في حالة رهن، في حین المالك یحوز شهادة رفع الرهن، بذلك یقوم المالك برفع دعوى 

لتي تم الغلط ذلك بحذف إحدى البیانات ا أمام القضاء للمطالبة بتعدیل الدفتر العقاري و

                                                             
 .المتضمن القانون المدني، الأمر السابق الذكر، 58-75مر رقم الأالمعدلة من  722أنظر المادة  1

2
  .نفسهالمتضمن القانون المدني، الأمر ، 58-75رقم  مرالأالمعدلة من  724أنظر المادة  
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الخانة على أساس أن المالك یملك شهادة رفع  فیها فحسب، كحذف قید الرهن الوارد على

1.الرهن
  

س ــن تأسیــالمتضم 63-76وم ــمن المرس 72وى في نص المادة ـعذه الدّ ــر هــذك تمّ       

ـــــیـونـانـة القــیـعوضـل للــدیــعـن لأي تـــكــلا یم« :التي أكدت على ما یلي السجل العقاري، و ة ـــ

د أو القرار القضائي المثبت لهذا ـلعقار أن یكون موضوع نقل لمسح الأراضي إذا كان العق

»عدیل لم یتم إشهاره مسبقا في مجموعة البطاقة العقاریةالتّ 
2.  

ـــــــون هـــمضم من بینیت       ة القانونیة ــــیـل للوضعـــذه المادة أنه لا یمكن إجراء أي تعدیــــ

ار، ــدد العقـــذي یحــــم إشهاره مسبقا، حیث أنه من الضروري شهر المستند الــــتـــار لم یـــــقـلع

ــعــب و ــدها یتــــ ـــــــم شهر العقـــ ــد أو الحكــــ ــأن التعــــــادر بشـــــي الصــــــم القضائـــ ــالأمر ال.دیلـ ذي ـــ

ل ــــــــدیـــالقضائیة لتعدیل وضعیة العقار القانونیة، على أساس التعیستلزم معه شهر الدعوى 

ع، الشيء ـــوقـــث المـــــیـــمن ح فیه مساس بالوحدة العقاریة من حیث المساحة أو الحدود، أو

وم ـــــمن المرس 18ادةــارت المــــــو قد أش، 3الذي یظهر أثره سواء بالنسبة للأطراف أو الغیر

  .4إلى عملیة التعدیل62 -76يالتنفیذ

 ر حكم معدلا لمساحة العقار، فقدصدأنه قد ی رـــــذك ريــــــصــرع المـــــــالمش أن إلى نُنَوه     

ــتشهر صحیفة دعوى صحة التعاقد بما یتفق علی ن ـة العقار حسبما هو متضمـــــمساح ه وـــ

ي ــــك مساحة أقل من ذلك مثلا، فتقضفي عقد البیع، ثم یثبت لدى المحكمة أن البائع یمتل

م ــــــــل بالثمن الذي یتناسب معه، و المحكمة بصحة العقد في حدود القدر المملوك للبائع و

  .یتطلب قانون الشهر العقاري المصري في هذه الحالة التأشیر بالقدر في هامش الصفحة

ه ـــوى بیاناتـــــة الدعـــــحیففي حالة إصدار الحكم فیعتبر معدلا لعقد البیع الذي تضمنت ص

ــحــــك المــلـل من تـــم أقـــكــحیث أن المساحة الواردة بالح من ثمة یتعین شهره، و و ددة في ــــ

                                                             

   
، 2015، دار هومه للطباعة و النشر، الجزائر، ) شهر الدعاوى العقاریة( عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة 1

  257.ص

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم السابق ذكره 76/63من المرسوم التنفیذي  72أنظر المادة   2

  .334فهیمة قسوري ، المرجع السابق،ص :أنظر 3

 ،30ج، عدد .ج . ر. یتعلق بإعداد مسح الأراضي العام ،ج1976/03/25 مؤرخ في ، 76-62 مرسوم تنفیذي  4

    1976/04/13.صادر بتاریخ
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ـــــــي مـــــــر الحكم عن طریق التأشیر الهامشـهـي شــفـكــه یـــفإنّ  ة المشهرةـالصحیف ا به ــوضحـــ

ــهـــخ شــاریـر إلى تــیـأشـذا التّ ــر هــع أثـرجـذ یـئـحین م وــكــالح ة التي قضي بها فيــاحـسـالم ر ــ

ــیترت ة، وــــالصحیف ب على هذا التأشیر إعتبار التسجیل الوارد على القدر الزائد كما جاء ـ

1.مــكــر بالحـــیــأشــب التّ ــوجــمـب ون وــانـم القــــكــحـا بـوبـطـشـم مـكـبالح
   

 ا یلاحظ أنه في الأصل لا یمكن تغییر أو توضیح في بیانات المدونة في صحائف كم    

ــالسجل العیني، فلا یج ــراء تغییــــوز إجــــــ  ا، إلا بناء على حكم صادر منــــح فیهـتصحی را وـــ

ة التي یقع القسم المساحي ـــالجهة القضائیة، أو بناء على حكم أو قرار صادر من المحكم

ئرته، أو بناء على محررات رسمیة صادرة من مالك التصرف في الحقوق الثابتة في في دا

ــاولــي إذا تنــل العینـــــات السجــــالسجل، كذلك بالنسبة لتعدیل بیان ــت وحـ ار تغیر فیه ـــدة العقــ

المالك، أو ر عنها ـــــا سواء أخطـــا أو إزالتهـــهامة، أو تعدیله إضافة بیان أو إنشاء تفاصیل

ــإج تمّ  العقار أو غیره، و دـراء عملیة تحدیـاء إجـنـا أثــهـم اكتشافــیت التصحیح  ر وــراء التغییــ

ــلـــلى طـع ااءــنــــب ــوم مـــــقـــن یـأن، أو مــــشّ ـب ذوي الــ ــامهـــقـ ــبـــــم، طـ  اعـــالأوض روط وــــا لشـــــــقـ

ــجون السّ ـــانــا في قـــــهــیــلــة عــــالمنصوص ر ــزم الأمــلـــتـسـی ة، وـــذیـیـفـنـه التــــلائحت ني وــیـل العـ

ــذار كل شخــإع ر ـــه أو تزول نتیجة لهذا التغیر، بكل قید أو محو أو تأشیـــــص تتغیر حقوقـ

ـــــة مــرسال أو تصحیح، ذلك بإرسال ل، كما ــــجن في السّ ـــیــع العلم بوصولها إلى محله المعـ

ــیل ــورة مـــــو صــــه ة، وــــــد الملكیـــه في سنـــزم تدوینــ ــلــي تسـتـة الـــــاریــقــة العــــحــفن الصّ ـ ى ـم إلـ

ــهادة التي تسلفي الشّ  ك، وـــــــالمال   .2م إلى ذوي الحقوقــ

اریة أن یشیر إلى محل تعدیل مجموعة البطاقات العق د الإشارة من أجل مسكـلاب      

ــوعــــمــــجـي مــل فــــجــســم للوضعیة القانونیة لعقار محدد و   .3ةـــــــاریــــقــــــــات العــــــاقــــطـــــة البــــ

                                                             
  .750 - 749،ص1996ن، مصر،. د.أنور طلبة، الشهر العقاري والمفاضلة بین التصرفات؛ د:أنظر 1

منشورات الحلبي  ،تاسعالمجلد ال-الملكیة أسباب كسب -أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق  2

  4-440 .39ص ،2000،الحقوقیة،لبنان
، المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري، الأمر 75-74من الأمر رقم  14/4المادة :أنظر 3

  .السابق الذكر
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 592724رار رقم ـــده القــن إجراء تعدیل إلا باللجوء إلى القضاء، هذا ما أكـلا یمك      

ن ـه لا یمكــا أنّ ـــیــلــة العـة للمحكمــــاریــــقــة العــرفـــعن الغ 2010 -05 -13الصادر بتاریخ 

ــقـل عــــتعدی ــا هــــــكم، 1د ملكیة مشهر بمقرر إداريــ  72ه المادة ــــدتــر الذي أكــــو نفس الأمـــ

ــمــمن ال ـــــرســ ــذي رقـــــیـــــفـــــنــــــت ّـوم الــ ــــ ــــ ـــــه المـــــــتـــــلــــــفــــــذي أغـــــــــالّ 63  -76م ـ ــــ ـــــــنـــم 85ادة ــــ   .هـــ

ـــــنظر في تعدیل الوضعیة القانونیة للعقار إلى القسیؤول الإختصاص للّ        اري ـــــقـم العـ

ـــــاصـــــرة اختصـــــد في دائـــواجــالمت ــــ ـــــقــه العـــ ع ــرفـة لـانونیــروط القــر الشّ ـــوافــزم تــلــكما ی 2.ارـــ

  .173إلى  13الإداریة من  ة وــراءات المدنیـــواد قانون الإجــوص مـــصــب نــســـوى حــــعالدّ 

منه إخضاع عریضة الدعوى المنصبة على تعدیل في وضعیة  17زم المادة ـــكما تل      

 ، 448919ن الغرفة العقاریة للمحكمة العلیا تحت رقمقد صدر قرار ع و 4للشهر العقار

بجعله  عدم تطابق مضمون الدفتر العقاري میدانیا مع العقد الرسمي ینقص من حجیته و‹‹

  5.››قابلا للتعدیل

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 مجلة) أ،.ز(ضد ) م.ع(،قضیة  13/05/2010مؤرخ في  592724الغرفة العقاریة، قرار رقم ،المحكمة العلیا،  1

  .227- 225، ص  2010، سنة  2المحكمة العلیا، الجزائر، العدد
 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق الذكر09-08من القانون رقم  519المادة : أنظر 2

،المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة،القانون السابق 09-08من القانون رقم17إلى13د منالموا: أنظر 3

 .الذكر

  .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق الذكــر09- 08من القانون رقم  17المادة : أنظر 4

 ق و ورثة –ورثة ع ( ،قضیة  23/08/2008ؤرخ في م448919 المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، قرار رقم  5

  . 230إلى 227، ص من 2008، مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول ، سنة ) س -ص ، ضد ج  –ر
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 ثانيالفرع ال

 ضــــــــــقـــوى النّ ــــــــــدع

 اء ، قال االله عز وجل جلالهنة، قانونا و قضالسّ  ق مشروع من الكتاب وـالقسمة ح      

ــضَ ــحَ  إِذَا وَ  « :في الآیة الثــامــنــــة من ســـــورة النّـســاء ـــوا القُ ــــولُ أُ  ةَ ــــمَ ــسْ ــالقِ  رَ ـ  ىامَ تَ الیَ  ى وَ ــبَ رْ ـ

ـــــسَ ــالمَ  وَ  ــــــیـــاكِ ــ ــفَ  نُ ــــ ـــــم مِ ـــــــــوهُ ـــــــــــقُ زُ ارْ ــــ ــهُ ــــــــوا لَ ــــــــــولُ ــــــــــــقُ  وَ  هُ ــــــــن ْــ ـــــ ــــــعْ ـــــــ مَ لاً وْ ـــــــــم قَ ـ ـــوفَ رُ ــــــــ   81) »(اـــــ

حدد طرق الخروج من الشیوع  كام الملكیة الشائعة وـري على أحــزائـرع الجــالمش نصّ       

ها ـــیــلــا یــم ي وــدنـــمــون الـــانــالق في إجباري هــیــن الشیوع فـــك ما لم یكــعن طریق القسمة ذل

لكل شریك أن یطالب بقسمة المال الشائع ما لم یكن  «::على همن 722نصت المادة  ، و

  »2.مجبرا على البقاء في الشیوع بمقتضى نص أو اتفاق

مراعاة  ه یحق لكل مالك طلب الخروج من القسمة بالطریقة التي یرونها، معنّ كما أ     

ــد رسمي ینتقـــقـب عــون بموجــــة تكــــفالقسمة الودی.ص الأهلیةـــالأحكام المتطرقة لناق ه ــل فیـ

ــلاب الحدود و ع وـــــــالموق محددا من حیث المساحة و م مفرزا وـــب كل متقاســـنصی د من ـــ

ــشه ــب أثـــــى یرتــره حتـــــ ــة لـــــــیـــكــالمل لـــــــقـــي نــره فـــــــ ـــــكـ  .3مـــــــاســـقــل متــ

وه الطعن فیها ـإن وجـــود فــــــقــبما أن القسمة الإتفاقیة عقد تسري علیه أحكام سائر الع     

عن في المحررات، كما قد یطعن فیها عن طریق نقض القسمة بسبب هي نفس أوجه الطّ 

ــأحه ـــــیـــع فـــــقــالغبن الذي ی ــیــــذه الأخــفه مــــدهـ ــرة أقــ  4.اــة بهــــاصــا خــكامــــون أحــانـــا القـــله رّ ـــ

ــالمش      ــرع الجـــ ــرهـــیــغ ات الفرنسي، المصري وـــریعــشـره من التــــري كغیـــــــــزائـــــ ــم أعــ ى ـــطـ

بقا للقواعد العامة كما أعطى للمتضررین من ق الطعن فیها طــــن من القسمة حــــللمتضرری

هذا هو  یقعون في غبن یزید عن الخمس حق نقض هذه القسمة و القسمة الرضائیة الذین

ــا، و قبـــــدراستن وضوعــــالطعن الذي یهم م ض القسمة الودیة نقوم بذكر ـــــل التفصیل في نقـــــ

                                                             
  .8القرآن الكریم، سورة النساء، الآیة  1

 .، المتضمن القانون المدني، الأمـر السابق الذكر58- 75من الأمر رقم  722المادة  2

  .، المتضمن القانون المدني، الأمـر نفسه58-75من الأمر رقم  723و  722تین الماد :أنظر 3

 ، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة؛ جامعة أحمد بوقرةشهر عـریضة الدعوى العقاریةحمزة قتال،  4

  . 31،ص2006بومرداس، الجزائر،
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ــط ــــ ـــــمـالقس رقـــ ــــ  .یل الإشارةى سبــلــــة عـ

 :ةـــمــســالق رقــط -أولا

ع في أي ــصرح المشرع الجزائري لأي مالك على الشیوع حق طلب قسمة المال الشائ     

ذه ـبموجب ه ا أو اتفاقا وـوع قانونـــاء في الشیـــرا على البقـــن مجبـــكـا لم یـــت أراد ذلك، مـــوق

ـــــه في الشیـــتـصــب مع حفرز الذي یتناسالقسمة یستأثر بجزئه المُ  لیصبـــح مالكـــا لِمِلـــــــك  وعـ

ة ـــــة بالقسمـــبـق المطالــــــل شریك حــون لكــح القانــمــسو  مُفرز بعد أن كان مالكا لمِلك شائع

  : نــا شكلیــك نجد أن لهــا، و بذلــــرونهاــي یختــتـة الــقـریـبالط

 :ةــیــاقــفــة إتـــمــســق - 1

 .1ارونهاــتـــي یخـــة التــــقـریــرك بالطـــــــتـشـك المـــــلـــي المـــــن فـــــــــاسمیـــقـتـن المـــــــیــري بــــــجــت      

 في هذه الحالة یقوم الشركاء بتحریر عقد القسمة، الإتفاق علیها بالإجماع و تمی حیث    

  .لأنّــه یتعلــق بحقـــوق عینیــة عــقـاریــة رهــراء شهــإج ى الموثــقولیوقعونه ثم یت ولدى الموثق 

 :ةــضائیــة القــسمـالق -2

هذه الأخیرة تتم في حالة عدم الإتفاق بین الشركاء على الطریقة الودیة أو في حالة       

 :عــلى 724/1ادة ي، أین نصت المـــدنـــون المـــام القانـتواجد بینهم قاصر تطبیقا لأحك ما

ــائـــال الشــام المـــــسـاء في اقتــــــركــف الشـــلـإذا اخت « ــد الخـــریــن یــى مـلــع فعــ وع ـــــیـروج من الشّ ــ

ــأن ی ـــــــعدّ ــع الــــــــرفـــــ ـــــاقـــــى بــلــوى عــ ــي الشّ ـ   »2.ةــــمـــكـــحــمــام الــــــــاء أمــــركـ

 ورة أعلاه الشریك المشاع أن یرفع دعوى القسمةــادة المذكـــون في المـــالقان لــزمحیث یُ      

ــا في الدعوى تحت طائلة عـــومــوا خصـــلــدخـــدون استثناء فیلى سائر الشركاء ـع ها ـدم قبولـ

ــدر قـــــث صـــیــراءات حـــالإج امــظـــتـدم انــعـل ـــــــم غــیــر مـــنــشـــور 47222م ــرار رقــ ــــ ؤرخ في ــ

اع ــــشــمُ ـال الــمـركاء في قسمة الختلاف الشّ اه من المقرر قانونا أن أنّ  «، 17-12-1988

ة ــون قسمـــكـأن ت یوع أن یرفع دعوى على جمیع الشركاء، ولزم من یرید الخروج من الشّ یُ 

  .اـن ًـیـة عــمــســل القـبـقـل یاـان المـصصا إذا كـع حــائــال الشــالم
                                                             

   . 225عبد الحمید الشواربي، مرجع سابق، ص 1
 .، المتضمن القانون المدني، الأمـر السابق الذكر58- 75من الأمر رقم  724المادة  2
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ــكــى حــلــع ـــةادقــصبالم -في قضیة الحال -قضاة الإستئناف ماقـــا لمّ  و ي ـــتـة الـــمــكــحـم المـ

دون أن یدخلوا في الخصام جمیع ذوي الحقوق  لأحد الشركاء دون الآخرین و منابامنحت 

   1.»دنيمانون القالمن  724قائم بقضائهم كما فعلوا خرقوا المادة 

علیه  تترتب علیه حقوق، و لأن القضاء في دعوى القسمة هو حكم یؤثر في الملكیة و   

ة الخصوم فیها، ـــفــر لصـــوى إجراءات لا تأثیــــرد دعــــیعد القول بأن دعوى القسمة هي مج

لهم  رفعت دعوى القسمة على بعض الشركاء دون البعض الآخر، جازإذا  غیر سدید، و

 2.أن یتدخلوا في الخصومة من تلقاء نفسهم

 الأصل في القسمة أن تكون عینا، حیث یستأثر كل شریك جزء مفرز من المال الشائع،  و

ال لا یقبل القسمة عینا فإن القسمة تتم بطلب أحد الشركاء بیع المال ـــلكن إذا كان هذا الم

ــالمُ  ـــــك أمـــذل و اعـــــشـ   .ىـــوفَ ــتــن المُ ــــوطــة مــــمــــكـــحـــام مـــ

ــعلا یُ  الشائع عقاراأما إذا كان   ر قابل للقسمة أو قابلا لها بعد ــیـان غـــداء ما إذا كـــــف ابترَ ـــ

ــیــرف المحكمة أو الغـــة من طــــنــمعای دء بالقسمة العینیة ثم ـــاج إلى البــتــر یحـــإن الأمـــر، فــ

ن طرق التصفیة أي في حالة إستحالة قسمة العقار عینیا یتم البیع بالمزاد العلني القسمة ع

ع ــون المدني یجتمــــــانـــمن الق 724قررة بموجب المادة ــذه الأخیرة هي قسمة تصفیة مـــه و

ــهــد شـــــعــب ةـــاریــــقــة العمقِسثبتا للمُ د ـــعَ سمة یُ ادر بالقِ ـــم الصــــكــقرار الشركاء فیه، والحُ  في  هِ ر ـ

ـــــالم ــة العـــــظــــــافــــــــــحـــ   .3ةـــــاریــــقـــ

 .ةـمـسـض القـقـوى نـر دعــشه -ثانیا

ــة إجــالقسم      ــإخ هرضــــــراء غـــ لیستقل  ك الشائع إلى الملك الخاصـــك من المللاَّ ــــراج المُ ـ

ــدعوى النّ  أما.اءــن باقي الشركعیؤول إلیه  بما ــقــ وى التي ــــك الدعـــها تلأنّ  عــلى رفـــــض تعـ

                                                             
  .75،ص 2017، دار هومه للطباعة والنشر،الجزائر،11، طحمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا،  1
2

  .76المرجع نفسه، صعمر حمدي باشا، 
  .77، صنفسه، المرجع  عمر حمدي باشا 3
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ة الودیة الحاصلة بالتراضي إذا ــقض القسمــوع أمام القضاء نـــییطالب فیها الشریك في الشّ 

  1.ســــمــن الخــد عـــــمنها غبن یزی هُ ــقَ ــحِ ه لَ ـــن أنّ ــــاسمیــــقــد المتــــــــت أحـــــبـــأث

مالك على الشیوع إمكانیة طلب الخروج للقانون المدني لمن ا 722كما منحت المادة     

ــرع الجزائــالمش فتــح في نفس الوقت من الشیوع، ق ــة حــة الودیـــــمــسـن من القــري للمتضرریـ

ـــــنقضها بموجب أحك من  845ادة ـــا المــــالتي تقابله مدني والقانون من ال 732ام المادة ــــــ

ــث  ،القانون المدني المصري ــــــري على يـــــدنــمالقانون من ال 732 تنص المادةحــیــ  :الجزائــ

 نها غبنـه مـقـحـه لـــي إذا أثبت أحد المتقاسمین أنّ ــــة بالتراضـلـیجوز نقض القسمة الحاص«

ــدیــــقفي التّ  رةــــبــون العـــكــــــلى أن تـــیزید عن الخمس ع  2.»ة الشيء وقت القسمةــــمـیـر بقـ

 عي علیه أن یوقف سیرها دَ للمُ  و ،مةـسـة للقـیـالــنة التّ وى خلال السّ ــعدّ ـرفع التـب أن ـجـی و

ــن جـة مـمـسـع القــنـمــی و ــدیـ ـــــتـصـص من حـــقــا ما نـنـیــدا أو عـقـي نـمدعـل للـمـد إذا أكـ   .هـــ

لا یتعداها إلى و القسمة الودیة، على لوحظ أن المشرع الجزائري اقتصر نقض القسمة ما 

ن ـیـاواة بــتها بالضمانات الواجبة للمسـاطـراض إحــتـواسطة المحكمة، لإفـة التي تتم بـمـسـالق

  3.المتقاسمین

 فس من ن 90عوى المتعلقة بالغبن المنصوص علیه في المادة الدّ  فإنّ  732حسب المادة 

مع ما  ،إذا كانت التزامات أحد المتعاقدین متفاوتة كثیرا في النسبة «:القانون التي جاء فیها

 أنتبین  حصل علیه المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر و

ــالمتعاق أنّ عاقد المغبون لم یبرم العقد إلا المت واه ـــــد استغل طیشه البین أو هــد الأخر قـ

على المتعاقد المغبون أن یبطل العقد أو ینقص التزامات هذا  الجامح جاز للقاضي بناء

  » 4....المتعاقد

                                                             
  .، المتضمن القانون المدني، الأمـر السابق الذكر58- 75مر رقم من الأ 732المادة : أنظر 1

  .، المتضمن القانون المدني، الأمـر نفسه58- 75من الأمر رقم  732المادة  2

  .32حمزة قتال، المرجع السابق،ص: أنظر 3
 .، المتضمن القانون المدني، الأمـر السابق الذكر58-75من الأمر رقم  90المادة : أنظر 4



  المفاھیمي للدعاوى العقاریة واجبة الشھر الإطار : الفصل الأول

 

34 

دم الإخلال بالأحكام ــاة عـراعـم 90ادة ـون المـق مضمــیـبـطـب لتــجـیـك فـمن خلال ذل     

 .1من نفس القانون 91الخاصة للغبن طبقا للمادة 

 بن من طلب نقض القسمة ـع في غُ ــك في الشیوع الذي وقــن الشریـــتمكى یه حتّ إذ أنّ       

د إجراء قسمة من جدید لابد من توافر الشروط التي یمكن إستنباطها من ـــعییُ  یة، وتفاقالا

 :هي من القانون المدني ألا و 732أحكام المادة 

ــن یزیــــه غبـــقـم الذي لحـــوز للمتقاســــــیج - ــد الخمــ وز نقض ـبمعنى لا یج نقــــض القسمــة سـ

 .القسمة لغبن أقل من الخمس

ــلاب ــق نقـــد أن یتعلــــــ ــبالتّ في قــســـمــة اتفاقیــــة أي ل ـــن حاصـــة لغبــض القسمـ ــه راضي لأنّ ـ

ـــن في    .اءـــــضــة القـــطــــواســــــم بــتــة التي تــــمـســالق لا یُتـَــصـــور غــب

هذا و  ت الوقوع في الغبن،ـــة من وقــن بسنـــرفع دعوى نقض القسمة لغب تمّ تحدید أجل -

ــمقت هو لسقوط الدعوى لا للتقادم، و الأجل  .مـلــد لا بالعِ ــقــرن بالعَ ـ

نقدا  يللمدع تمیمنع القسمة من جدید إذا أ و الدعوى للمدعى علیه أن یوقف سیر جوزی

ــقاــن انـــــك اـــا مــنـــیــــــأو ع ـــــــتــصـــن حـــم اصــــ   .هـ

ــدیـــقــون تـــــــكـــأن ی - ـــــيء بـــــر الشـــ ــوقـ ــــ ــت إبــ ـــــیــل د وـــــــقـــعـرام الــــــــ  . ةـــمـسـالق ضــت نقــوقـــبس ـ

ــوى ضـــدعـع الـــــب رفــــجــی - ــد أحــب ضــصــنــي تـتـة الــــالــفي الح اء، وــركــل الشــد كـ م ـــــدهـ

ــم الـــاز لهــــي جــــاقـــدون الب   .وىـــــعدّ ــول في الـــــخدّ ـ

ــلاب - ـــــــبــــــن إثـــد مــــــــــ ـــــــكـــن بــــــبــــغــات الــــ ــاحــــــتـــــرق المــــــل الطـ ــــ ــــ 2. ةـــــــــ
  

ا طرف بسبب ـنهـدل عــع صحیحة و الاتفاقــیـة ةــت القسمــ إذا كانة إلاّ ـــولـبـقـون مـــكـــلا ت -

ــیــــبـن تطـــبــالغ ــــ ـــــــا لــــقـ ــنـ ــون المــــانــمن الق 732و 1ررــمك 324ن ـــیــصوص المادتــــــ ـــــدنـــ   .يـ

و إیداعها  لدى المحافظة العقاریة نقض القسمة الودیة دعوىعریضة رفع شهر لابد من 

ــسـللق لـــدى أمانة الضبط من  519 و 17 ادو حسب الم ارـقـد العــواجـاري لمحكمة تــقـم العـ

  .ةـــــــالإداری ة وــیــدنــــمـراءات الــــــون الإجـــــــانــــــق

  

                                                             
1

 .77عبداالله مسعودي، المرجع السابق،ص: رأنظ 

2
  .32حمزة قتال، المرجع السابق،ص: أنظر 
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 المبحث الثاني

  اء الإداريـضـلقاص اــصـتـمن اخر ـهشّ بة الـقاریة الواجـاوى العـعالدّ 

ه یمكن أن أنّ  أوكل المشرع الجزائري للسلطة الإداریة المختصة إصدار القرارات، إلاّ       

لطة التحقیق ـرع لسـشـى المـطـأعـ، ف1امةــعـة الــحـلـصـالم صدر قرار یمس بمصالح الأفراد وت

ون ـــانـول القــــدم الطلب، كما خقَ مُ م ثبوتها لِ ت ثبوت أو عدراالقرارات منها قرا اتخاذالعقاري 

من قانون التوجیه العقاري  39للحائز حق طلب الحصول على شهادة الحیازة طبقا للمادة 

إصدار قرارات من  ةالعقاری المحافظة، و أضاف لهیئة 2المسح فیها في الأراضي التي تمّ 

للمتضررین من هذه القرارات حق بینها رفض الإیداع أو الإجراء، في نفس الوقت أعطى 

ا ـــــقـبـا طــرهــب شهــجـأمام القضاء الإداري كونها صادرة من جهة إداریة كما ی الطعن فیها

  .المتضمن تأسیس السجل العقاري كونها حقوق مشهرة 76−63 من المرسوم  85للمادة 

ـــــة الإداریـیـوى القضائـــعهي الدّ ها دعوى الإلغاء أنّ  عمار عوابديف الأستاذ رِ عَ یُ         ة ـ

المصلحة أمام جهات القضاء  یرفعها ذوو الصفة و العینیة التي یحركها و الموضوعیة و

ــاء قــــة بإلغـــــالمختصة في الدولة للمطالب تنحصر سلطة  و. ةـــــر مشروعـــیـة غـــرارات إداریــ

  .3دم الشرعیةــا بعـــیهــون فــــالإداریة المطع ة القراراتـــیــن شرعــــــالقاضي فیها في البحث ع

الشكلیة المنصوص علیها في  ة وــیــلرفع دعوى الإلغاء یجب توافر الشروط الموضوعو 

یتمحور حول شهر الدعاوى  ةمذكر ال، بما أن موضوع الإجراءات المدنیة و الإداریة قانون

ادرة لطعن ضد القرارات الصّ هو ذلك ا موضوعناالعقاریة، فإن محل الطعن الذي یخص 

ة، ة المشهر ــقاریــة العـــیـنـیـعـة أو الــاریـالعق قالتي تمس بالحقو  داریة ومن طرف الهیئات الإ

علیه قسمنا المبحث إلى مطلبین لنعالج في المطلب الأول الإلغاء الصادر بشأن  و

                                                             
 ع،ــــوزیــة للنشر و التـــ، دار قان 1عایدة دریم، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة والتعمیر في التشریع الجزائري، ط 1

  . 154،ص 2011الجزائر،
ــوجیــون التـــانــــن قــــــمـــــضـــتــ،الم18/11/1990ؤرخ في ـــم،90-25قانون رقم من ال 39أنظر المادة  2 ــــــقـــه العـــــ   اري،ــــ

 . 55ج،عدد.ج.ر.،ج25/09/1995المؤرخ في 95-26 ،المعدل و المتمم بالأمر رقم ،49ج عدد . ج. ر. ج
 دیوان المطبوعات ط،.دزائري، الجزء الثاني،عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الج 3

  1998.الجامعیة ، الجزائر،
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درجنا الإلغاء الخاضع شهادة الحیازة الواجبة الشهر، في حین أ إلغاءالعقاري و  التحقیق

   .الثاني للشهر المتعلق بشأن الدفتر العقاري في المطلب

 

 المطلب الأول

  رـة الشهـبـیازة الواجـشهادة الح قاري وـیق العـلقة بالتحقـاء المتعـاوى الإلغـدع

 

ق عیني عقاري لجأ ــــح ار وـــــــقـمن أجل إعداد سندات الملكیة وتسلیمها لكل مالك ع      

ـــــیــأن تطبـــــات بشـــالمشرع إلى إجراءات التحقیق العقاري غیر أنها لا تخلو من المنازع ــــ ق ــــ

ة ــــــــ، غیر أن صدر المنظم هذا القانون من أجل تنظیم الملكی 07-02أحكام القانون رقم 

فأتى المشرع ، 1وفق ما تقتضیه التنظیمات العقاریة الحدیثة العقاریة و استقرارها وتطورها

ـــــالمتضمن تأسی 02-07الجزائري بمشروع القانون رقم ــس إجــ ـــــق الملكیـــــــة حـــراء لمعاینــ ة ـــ

ــم السنـــــتسلی ة وــــــــــاریـــــالعق   .2داتـــــــ

ن ـــــة في حیـــیـى حق ملكـلـــوزون عــاص یحــكما یظهر أیضا في بعض الأحیان أشخ      

ة ـون وسیلـــي تكـــدة التــیــفــازة المـــیــیملكون عقد أو دلیلا كتابیا، یمكن لهم إدعاء الح هم لاأن

ــدة المــیــللإثبات في حالة ما إذا كانت الحیازة بع ادم ـقــز إلى التــائـؤدي بالحـــن أن تـــدى یمكـ

كیفیة  37/07/1991المؤرخ في  254 -91 قد حدد المرسوم التنفیذي رقم ، و3المكسب

  .تسلیمها إعداد شهادة الحیازة و

كذا  غیر أن المشرع الجزائري قد أعطى للمتضررین من عملیات التحقیق العقاري، و     

ــن طریــاء عـــام القضــمن تسلیم شهادة الحیازة حق للطعن أم یظهر ذلك  ا وـــق طلب إلغائهـ

ــالسال 63 -76 ذي رقمـــیــمن المرسوم التنف 85في محتوى المادة  د ألزمت ـــق ذكر، وـــف الــ

                                                             
  .84 -83لیلى لبیض، المرجع السابق،ص 1

، یتضمن تأسیس إجراءات معاینة حق الملكیة العقاریة و تسلیم  27/02/2007مؤرخ في 07-02 قانون رقم  2

  .15ج عدد .ج.ر.السندات،ج
 2013،دار هومه للطباعة و النشر، الجزائر، 7، ط)العقار(ي في الجزائر عمار علوي، الملكیة والنظام العقار  3

  .135،ص
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ــوع العــــضــخ  .ةــــــاریــقــعــة الــــــظــــافـــحـدى المـــــاري لـــــر العقـــة الشهـــیــلـمـة لعــیـــاحـــتـتـفة الاــضــریـ

 یة التحقیق سوف نقوم في هذا المطلب بدراسة محل إلغاء القرارات الصادرة بشأن عمل     

 ).الفرع الثاني(لغاء شهادة الحیازة إ ، و)رع الأولـالف(العقاري 

 الفرع الأول

  إلغاء قرارات التحقیق العقاري محل دعاوى

ــنــم ســیــتسل       02-07 ون رقمـمه القانــظــنـاري یـــقــق العـــیــقــحــار التـــة في إطـــیــكـلـدات المـ

ـــوق عـــــقـــاء حــــشـــه إنـنـرض مـــــ، الغ63 -76 مــذي رقـیـفـوم التنـو المرس ة في ــــیــنــیــة عـــاریــــقـ

ــنــستحدث المشرع هذا السّ اد ــق ا، وــح الأراضي فیهــد مسـم بعـتـمناطق لم ی ن ــــل عــــدیــبــد كـ

ات، غیر أننا نكتفي بتلك ــزاعــن ّـن الــم واـلـــخیلا  رــالأخی اذـه و الذي تم إلغائه د الشهرةــقــع

   .الخاضعة للقضاء الإداري و الواجبة الشهر

ب، بمعنى أنه إجراء اختیاري خلافا ـــدم بطلـــقـیفتح إجراء التحقیق العقاري لكل من یت      

جاء في  ل إقلیم بصفة آلیة و إلزامیة، حیثــطي كــي التي تغــام للأراضـــح العـــســلعملیة الم

أن كل مواطن یمكنه أن یطلب فتح تحقیق فردي، و تنص   07-02من القانون  6المادة 

ات ــــبـوا طلـــودعــن أن یــیـنـه للمواطــــز من خلالــــــیـأیضا على إمكانیة فتح تحقیق جماعي یج

  1. ةـــــــردیــف

 ه ــــاء أداء مهامــق العقاري أثنـــوم بها المحقـــــة التي یقـــاري المیدانیــقــنتائج التحقیق الع      

ض ـــــي رفـضـالتي تق مختلف التحریات و الوثائق و الشهادات و عند تحلیله التصریحات و

ــیـر التحقــمحاض ف وــداع الملــؤدي إلى إیــب تــسـادم المكـــقـالت ازة وــراف بالحیـــالاعت ق إلى ــ

اري ــــم العقــیـلحفظ العقاري الذي یحرر مقرر مسبب برفض الترقا لمصالح ل الولائيمسؤو ال

ن أو الوالي في أجل ـق أو المعنییـح التحقیـب فتـــصاحب طل يیبلغ حسب الحالة إلى المعن

  .2أقصاه ستة أشهر من تاریخ إیداع الطلب

                                                             
في ظل نظام الشهر العقاري، أطروحة دكتوراة لنیل شهادة  إثباتهازهدور أنجي هند ، حمایة التصرفات القانونیة و  1

  .127، ص 2016دكتوراة علوم في الحقوق ، جامعة وهران، 

 ، مجلة الإدارة والتنمیة للبحوث"قیق العقاري كآلیة لتسلیم سند الملكیة العقاریة الخاصةالتح" عبد العزیز محمودي، 2

  .113،ص2020جامعة البلیدة، الجزائر، ،09،المجلد01العددالدراسات، و
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 متعلق  كما له إذا أثبت حق الملكیة لفائدة مقدم الطلب أن یحرر محضر نهائي مقررا     

ــعـم الــــیــــــرقـــتــبال 1ارهــهــه لإشــلــرســــی اري، وـــقــق العـــیــقــحــي بالتــنـــعــك المــــالــم المــاري باســــــقــ
 . 

ــن من القــال للمتضرریــفسح المج المشرع الجزائري أن إلا      ــــ ــوجــمـادرة بــرارات الصـ ب ــــــ

ق ـــــح التي یجریها المحقـــــالصل فشل جلسة في حال لعقاري الطعن فیها إداریا، والتحقیق ا

وء إلى الجهة القضائیة ــــأصحاب المصلحة فیها سوى اللج یبقى للمتضرر و لا العقاري ،

ــلـــة لطـــصــتــــخـــالم ــغاء القــــب إلــ  2.الصـــــادرة في حــقــهـــــم راراتـــ

ب الشهر ـواجـــــال هموضوعنا و محل خدمنا في هذا الأمر هو الإلغاء الذي یخصی ما      

المتضمن تأسیس  63-76من المرسوم  85لدى المحافظة العقاریة عملا بأحكام المادة 

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة من القانون 17كذا المادة  والسجل العقاري 

جزائري للمتضررین من تسلیم سند الملكیة في إطار التحقیق ح المشرع الـــــــسم ثــــــحی     

ب شهر عریضة دعوى إلغاء القرار المتضمن ـــــو یج ذا القرارـــفي ه نـــــق الطعـــالعقاري ح

ــرف ــاء قـــغـــذا إلـــك م وـــیـــرقــــض التـــ ــرار التـ ــم العـــیـــرقـ   .اريـــقـ

 .اريـقـق العـیـقـحتّ وى إلغاء قرار الـدع -أولا

یقوم المحقق العقاري أثناء مهامه حتما بتسجیل الإحتجاجات أو الإعتراضات المثارة       

ــهـــیصا لــصــد خـــعــاص مـــل خــــجـــاري في ســقــــق العـــــیـقــأثناء التح ة ـــالــي حـو ف.رضــــغـــذا الـ

ق العقاري جلسة ـدد المحقــل الخاص و یحــرة في السجــالأخیذه ــد هـی َـق َـات تُ ــراضــعتاتسجیل 

ة ـالـه، و في حـدمـسة یتضمن محتوى الصلح من عـلـة الجـایـر في نهــرر محضــیح صلح و

مطالب الأطراف  محاولة الصلح بالفشل یبین في محضره مبینا فیه مواقف و تانتهما إذا 

، فإذا 3یسلم لكل منهم نسخة من المحضر من مستندات لدعم اعتراضه، و ما قدمه كل و

ة ـة القضائیـام الجهــوى أمــع دعــؤلاء رفــوز لهــح یجـة الصلــلم تفلح محاول سجل اعتراض و

إذا ـــف 09-08 ونــانـمن الق 32ادة ــا للمــي طبقــاص النوعــختصالامن حیث  المختصة، و

                                                             
1

  .89لیلى لبیض، المرجع السابق،ص 
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  . 223-220، ص2013للطباعة والنشر،
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ـــــیــاضعـالخ نــــوییـعنن أو المـــیـعیـیـاص الطبـــخــان من الأشــك  نــهي مــاص فـــون الخـانـن للقـــ

الإداري  صاصـتـعلى الاخث ـذا المبحــفي ه زــركـسن اـــنـــأنّ  إلاّ لقضاء العادي، ا اختصاص

  .نفصل فیهس ماذلك   و

أشخاص معنویة إداریة كالبلدیة، أو  إذا كان النزاع بین طالب إثبات الملكیة وحیث       

ؤول ــی اصـــصـالاختفة ــة الإداریـــیریة أملاك الدولة، أو المؤسسات العمومیة ذات الصبغمد

من نفس  803ا للمادة ــي طبقــاص الإقلیمــث الاختصــیــن حــا مــة القضاء الإداري، أمّ ــهـلج

من  38-37الإقلیمي للمحاكم طبقا للمادتین  الاختصاصالقانون التي نصت على تحدید 

حكمة الواقعة في دائرة ــاص للمــصـــتــون الاخــــكـــه یـــنــم 37ادة ــا للمــــقـبـط ون ، وـــانــذا القـــه

ــن المـــوطـــم اــاختصاصه  الاختصاصموطن معروف فیؤول  ن لم یكن لهإ ه، وـیـلــى عــدعـ

ــوطن فیــار المـــیــتــة اخــــالـــي حـف ه، وـــن لـــوطـر مــــللمحكمة الإداریة التي یقع فیها آخ ــــ ؤول ـ

ـــــوطـم اـــصاصهــاختع في دائرة ـــقــي یــطبقا لهذا الأخیر للجهة القضائیة الت الاختصاص ن ـــ

اكم ــــاص المحــاس لاختصـــالجدیر بالذكر أن المشرع لم یأخذ بموقع العقار كأس أحدهم، و

  . الإداریة

فقد حددت آجال رفع الدعوى بشهر ین من تاریخ  02-07القانون من  12طبقا للمادة  و

ــن محضــــم المعنییـــتسلی ــر عــ من  5ت الفقرة ـــا ألزمـــكم ا وـــة رفضهـــت طائلــح تحـــدم الصلــ

ام ــة لأحكـــة مستوفیــــفتتاحی، تكون العریضة الا63-76من المرسوم  85،والمادة 12المادة

لابد من شهرها لدى  ما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة و و 14و 13المواد 

  .1المحافظة العقاریة

 في حالة رفع الدعوى یترتب علیها توقیف جمیع إجراءات معاینة حق الملكیة العقاریة     

ر في الدعوى و استنفذوا طرق الطعن العادیة نهائي راثباتها إلى غایة صدور حكم أو قإ و

دور ــعند ص من القانون المدني، و 383ز لقوة الشيء المقضي فیه طبقا لنص المادة حائ
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ــة عــفي حال ، و1ا لمقتضى القرار أو الحكمــــقـــبــهذا الأخیر یكمل إجراءات التحقیق ط دم ـــــ

 .شهر الدعوى رغم تبلیغ المدعى بذلك یستمر المحقق إجراءاته

 02-07من قانون رقم  12أن ما جاءت به المادة : بیضبهذا الصدد ترى الأستاذة لیلى ل

ار ـــن آثــــیه مـلـت عـبـما رت وى وــعدّ ـة الـضـریـمن شهر ع 147- 08والمرسوم التنفیذي رقم 

 17كذا أحكام المادة  ، و63-76من المرسوم التنفیذي رقم  85أحكام المادة  یختلف عن

عاوى القضائیة إلا تلك الرامیة إلى النطق التي لم توجب شهر الد و 09 -08من القانون 

ــهــش مّ ـق تــائــن وثـة عـوق ناتجــل حقــدیـعـبفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض أو ت رها، إذ أن ـ

ات ــــازعــنــمبرر الشهر هنا هو المنازعة في حقوق مشهرة الشيء الذي لا وجود له في الم

رر ــــسندات الملكیة لم تح د، وـــق لیس ثابتا بعــــلحاري، لأن اــــالتحقیق العق اعتراضاتفي 

  .2دــر بعــشهــلم تُ  و

 .دعوى إلغاء قرار رفض الترقیم -ثانیا

ة لا تثبت حق المعني في الترقیم ـــون النتیجـــــتك من عملیة التحقیق، و الانتهاءعند       

قیم العقاري وملزم بتبلیغ قراره یحرر مدیر الحفظ العقاري مقررا یسبب فیه قراره برفض التر 

في أجل ستة أشهر كأجل أقصى تسري من یوم إیداع طلب فتح التحقیق العقاري، وطبقا 

ــون مقـــیك 02-07من القانون  2فقرة  17للمادة  ــفرر الرّ ـــ ام الجهة ــن أمــــلا للطعـــض قابـــ

ـــــــرات الإداریانا للطعن في القر ال المقرر قانو ـــلال الآجــالقضائیة الإداریة المختصة خ  ، 3ةـ

أشهر تسري من یوم تبلیغ المقرر  4خلال مدة  و یحق للمعنى الطعن في هذا القرار في

ام ــاء أمــــوى إلغـــوجب دعــبم الإداریة راءات المدنیة وــالإجانون من ق 829عملا بالمادة 

، 4هــي علیــدعــن المُ ــوطـــا مــختصاصهادائرة  التي یقع في المختصة  ــــــــةالإداریة ـــالمحكم

ام ــاء أمــــالشكلیة لصاحب المصلحة لرفع دعوى إلغ روط الموضوعیة وــشالر ـلابد من توف
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ــمن الإج 17ذا المادة ــــو ك 63 -76مرسوم  85ت المادتین ـــكما ألزم اء وـــالقض راءات ـــــ

ــن إخمـ المدنیة والإداریة ــــ ـــــضــــ ـــــــعـاع الــــ ـــــــضـــریــ ــــ ــة لــ ــهـــــــشـــــ ــــ ـــــا لــــــــرهـــ ــــ ـــــحــــــمـــــــدى الــ ة ــــــظـــــــافــ

  .ةــــــاریــــقـــــعــال

 . اريـقــم العـیـرقـاء التّ ــغـوى إلـدع - ثالثا

اري، ـقـم العـیـرقـررا بالتّ ـقـم رصدـی اریة وـقـة العــیـلكـق المـة حـنـراء لمعایـم إجـتـدما یـعن       

ــائـالح مـباس ر ـراءات شهــام إجـمــها لإتـضاعــذ هذا المقرر بإخـــــــز محل التحقیق العقاري، ینفـ

شهر هذا  كذا تسجیل و ة في مقرر الترقیم العقاري، وــــــالمثبت و ةـــــالحقوق العقاریة المعاین

ــالق على  م للمعني، ثم یكتشف فیما بعد أن الترقیم تمّ ــــلــیس یتم تحریر سند الملكیة و رار وـــ

ــ، یة ــر صحیحــیـات غـــتصریح اســــــــى أســأو علق مزورة ـــتقدیم وثائاس ــــأس مسؤول الوم ـــقــ

 02-07من القانون 18دة ات أحكام الماـضیـــــتـطبقا لمق ظ العقارـــمصالح الحفلالولائي 

م العقاري المعني أي ـاء الترقیــــة بإلغـــــــبـة للمطالـــــة الإداریـــمـام المحكــبرفع دعوى قضائیة أم

ــیــإلغاء مقرر الترق ا ــوى تلقائیــعع الدّ ــرف بَاشِــریُ فَ .راءاتـــإج آثار و ه منـــــنــع رتبـا تـــم م وـ

ــلــأو بناء على ط ــــن أحـــعــط و بـ تي ــق الــــائـــوثـــال حات وـریــصـــذه التّ ـــخاص في هــد الأشـــــ

ــیــرقــالتّ  مّ ـــعلى أساسها ت   .1اريـــقــم العـ

ــمدیلل طىـأع رعــالمش ره أنّ ــذكق ــمما سبو یتبین        اري صلاحیة ــــلحفظ العقل الولائي رـ

له حق  ق مزورة، وــــوثائ و ةكاذبتصـــریحات الترقیم على أساس  اللجوء إلى القضاء إذا تمّ 

ثانیة أمام وكیل الجمهوریة  قرار الترقیم و اءـرفع دعویین واحدة أمام القاضي الإداري للإلغ

ـــــــبــــة إثــــــــجـــیــــتــة نـــیــوى عمومــــك دعـــریــلتح ــائــــــق ات بــ ــموثــ ــع ةزور ـــ ـــــمــام الــــــــكـــلا بأحــــمــ ادة ــ

ــوفــت دون أن ننــســـى.02-07ون ـــانــــقــن الـــــم 18 كذا  ة لرفع الدعوى وــبـواجــروط الـــــر الشـ

ــن یـــعطّ ـذا الـــون هـــللدعوى ك الافتتاحیةمن شهر العریضة  ـــــغـــي إلى إلـــــرمـ ر ـهــق مشــــاء حــ

                                                             
1
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قانون من  17 كذا المادة و 76-63 مرسوم 85بد من إشهار العریضة عملا بالمادة  فلا

  .الإجراءات المدنیة و الإداریة

 الفرع الثاني

  وى إلغاء شهادة الحیازةــدع

ــقـادة الحیازة هي شبه عـــشه       رر إداري یكتسي طابعا رسمیا أي محرر رسمي ـد أو مقــ

 إشهارها وإجراءات تسجیلها  إتمامادة بعد ـل الشهحـالعقار مللحائز حق الحیازة على یثبت 

 ابـلاكتسویا ــدا قــنـون ســـن أن تكـــن یمكــالشهادة لا ترتقي إلى سند الملكیة لك غیر أن هذه

ــسـكـادم المُ ـــقــق التّ ــــریـن طــة عــــیــكــلــالمِ   .1ولــــعــفــة المـــریاــة السّ ـــیـانونـــراءات القــا للإجــقــب وفـ

 لى العین سواء كان الشخص مالكا أم ـق عـــة بالحـــة الصلاحیات المرتبـــفالحیازة هي ممارس

ــیــص الغـــــــــخــرض أن الشّ ـــــــتــــــفـــیــلا ف ــصــــــتــن یـــــــیــك للعـــالـــر المــــــ ــه هـــأنّ ــرف كـ ــــ  2كــــالـــو المــ

ــون التــــــمن قان 39د نصت المادة ـــــــق و ن لكل شخص حسب ــكــیم «:ىـلـاري عــه العقــیــوجـ

یمارس في  1975،ر ـــبـمــتـسب 26المؤرخ في  58-75من الأمر رقم  823مفهوم المادة 

هادئة  ة وـــطعر متقـیـغ رة وــتمـســة مــا ملكیـــودهــقــأراضي الملكیة الخاصة التي لم تحرر ع

ي ــه و "ازةــــیـادة الحـهـش"ىــمـسـازي یــیـد حـنـلى سـل عــصــحـة أن یـــهـبـا شــهـوبـشـة یــیــعلان و

داد ــا إعـهـیــك في المناطق التي لم یتم فـذل اري وـقـتخضع لتشكیلیات التسجیل والإشهار الع

ــیـــــجـســت ــل مـ ــیــفـنـوم التـــرســـمــال اءــــا جـمـ، ك»3يـح الأراضـــسـ ل ــــــن أجــم 254-91م ـــذي رقــــ

 .هاــشروط و هادادــة إعــیــفــیـروط كـــي شـل فــصّ ــف ا وـــهــقــیــبـطـت

لى ــصول عــب للحــدم بطلـقـس مالكا أن یتـیـان لـى إن كت ّـص حــشخ لــكـه لــأنّ  حیث      

ودها قـالتي لم تحرر ع شرط أن یكون حائزا في أراضي ملكیة خاصة، وازة بــیــشهادة الح

ــتــمع احد، ـــعــب ة، ــة بشبهــــلیست مشوب ة وــعلانی ة وــــــــهادئ ونـــكــبأن ت الحیازة رام شروطـ

 لى شهادة الحیازة في الأراضي التي تمّ ـه لا یمكن تقدیم طلب للحصول عــا أنّ ــضـأی مــهـفـــیُ 

                                                             
  .133المرجع السابق،ص،عبد الحفیظ بن عبیدة : أنظر 1
  .135عمار علوي، المرجع السابق،ص 2
  .القانون السابق الذكر،یتضمن قانون التوجیه العقاري، 90-25 من القانون رقم  39ة الماد 3
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ــل المسح أو عند القید الأول بشـبـه جائز قـن ّـا، لكــإجراء المسح العام فیه ع في ـــفر ــــرط أن یُ ـ

حكم تثبت  ون التحقیق العقاري أوــــــــانـــار قـــحرر في إطـة المُ ـــیــد الملكـــنــتصرف قانوني لس

ــة التي یمارسها شخـــیـلـیطرة الفعر الحیازة تلك الســـبـتـ، و تع1ادمـــــا بالتقــــــاكتسابه لى ــص عــــ

  .2شيء أو إستعماله لحق عیني باعتباره مالك لشيء أو صاحب حق عیني علیه

ــازة من طـــــادة الحیــــتمنح شه       هي شهادة رسمیة لا تنتقل الملكیة  رف رئیس البلدیة وــ

یة المسح ـلـام عمــمـد إتـــه بعــا أنّ ـمـلـإنما ترتب بعض آثار التي لا یعرف بها سوى المالك، ع

ــقــد عــنـن هذا السّ إاري فـقـر العــتـفدّ ـتسلیم ال و ن ــعــطّ ــال ة وـــــة إداریــــهــن جـادر مـــد إداري صـ

  .3ي الإداريــــاضــــقــــاص الـــصــــتــــع للاخـــضــخـه یــیـــف

ل من طرف المشرع معاملة المالك الذي ــومـازي عـیـح دــنـفالحائز المتحصل على س      

  .4رـــــشهیحوز سند ملكیة مُ 

     5.م كونها واقعة مادیة فهذا لا یعني أنها تستعصي على الشهرــــكما أن الحیازة رغ       

ــزائـرع الجــــــرغم ما أقره المش ــري الحائـ و هو  ر أن ذلك لا یعني عدم قابلیتها للطعن،ــیــز غـ

ه في حالة ظهور الأمر الذي یهم دراستنا أي الطعن عن طریق إلغاء شهادة الحیازة، إذ أنّ 

  ق رفع دعوى إلغاء ــون حـــطى له القانــالمالك الحقیقي الذي یحوز سند ملكیة رسمي فقد أع

ــقــمــازة الـــیـــادة الحــشه ى ـــلــة عــــیـة الإداریة المحلـــرفــاضي الغــا قـیهـص فـیخت و زـائــة للحـــدمـ

ــي شخـل فــثـمـة تتـیـلـة محــة إداریــقـیـوث اءــع لإلغـــرفــة تــذه الحالــاس أن الدعوى في هــــأس ص ـ

ــیــرئ رئیس المجلس الشعبي البلدي كون أنّ  ــم هـل ّـو الذي ســـة هــــس البلدیـ  ااءــنــادة بــهذه الشّ ـ

 .6ع المالك الحقیقي دعوى ضد البلدیةـــرفى طالبها فیــعل

العقار المعني  اختصاصهاام المحكمة الإداریة الكائن بدائرة ــاء أمـــغـوى الإلــــترفع دع      

                                                             
  .78المرجع السابق،ص،لیلى زروقي  1
 الإجراءات ،نظریة الخصومة  ،نظریة الدعوى ( قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  ،محند أمقران بوبشیر  2

  .91، ص1998،الجــزائـــر ،، دیوان المطبوعات الجامعیة 4، ط) الإستثنائیة
  .64المرجع السابق،ص،لیلى زروقي  3
  .156، ص2001النشر، الجزائر، للطباعة و ة، دار هوممحررات شهر الحیازة،عمر حمدي باشا  4
  .132المرجع السابق،ص،حمایة الملكیة العقاریة الخاصةعمر حمدي باشا،  5
  .174ق،صالمرجع الساب،محررات شهر الحیازة،عمر حمدي باشا  6
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أن دون أن ننسى .1ن الأضرار اللاحقة بالمالكـــیمكن مطالبة رئیس البلدیة بالتعویض ع و

المادة هذا ما أكدته  عوى وضرورة شهر الدّ مع  شروط رفع الدعوى عوىرافع الدّ  تتوفر في

  .2الإجراءات المدنیة و الإداریةمن قانون  17

هذه تعد خطیرة بعد ظهور المالك  لاحیات وــطي لصاحبها صـعلكن شهادة الحیازة تُ       

ــد أنــون قــن الذي یكــهرّ ــإن الـــك الحقیقي، فــــالــعلما أنه في حالة ظهور الم الحقیقي، و أه ــشـ

 .3 یسري في مواجهة المالك الحائز یبقى صحیحا و

إضافة إلى  لالـالاستغ و الاستعمالق ــز حــائــح الحــنــازة تمــیــادة الحـــظ أن شهـــــیلاح      

وق العینیة العقاریة ـــة أو الحقــالهب ع وــدا البیــللمالك ع عترف بها إلاّ التصرفات لا یُ  بعض

حصل على إلغاء شهادة  ذات آثار خطیرة تجعل المالك الحقیقي إذا ظهر و الأخرى فهي

ــائــا الحـــهــام بــات التي قـــصرفــا بالتّ ـــــازة ملزمـــــالحی رهن  اته من بناء وـیــدود صلاحـــز في حـ

  .4رهــیــغ و

 المطلب الثاني

  اريـقـفتر العلقة بالدّ ـدعاوى الإلغاء المتع

رها ـــصحة السندات المستوجب شه مراقبة الأول على مسؤولفظ العقاري هو اللمحاا      

ــر الشـــوفـــإشهارها إذا لم تتإیداعها أو من صلاحیاته رفض  و وم ــة، فالمرســیــونــانــــروط القــ

 هاــــد منـنج و ما یلیها و  03-14 -22 -61 على صلاحیاته في المواد نصّ  76-63

ء، راــف شرط أو إجـــبرفض الإیداع إذا تخل ل الإیداع فیمكنه بعدها القیامالفحص قبل قبو 

ه ــمن صلاحیات الشهر بقرار مسبب، و إجراء الإیداع یمكنه بعدها أیضا رفض لَ بِ قَ  إذا و

من مهامه  القیام بإلغاء الشهر بعد قبوله إذا تبین له أنه قد قام بها على أساس الخطأ، و

                                                             
 .91،ص 2016، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر،)شهادة الحیازة(المنازعات العقاریة  ،لیلى زروقي 1
 .، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون السابق الذكــر09- 08من القانون رقم  17المادة : أنظر 2

  .156المرجع السابق،ص،محررات شهر الحیازة،عمر حمدي باشا  3
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العقارات سواء كان مؤقتا أو نهائیا، وهذا الأخیر یسلم بمقتضاه الدفتر أیضا القیام بترقیم 

  1.العقاري

ب ــوجــــــه بمـحق عدي عـلىالتّ  ه تمّ أنّ  أحسّ غیر أن هذه القرارات قد یتضرر منها من      

هو ما یتضح في  عن فیها والمشرع للمتضررین حق طلب الطّ  رّ ــأقمن ثمة  و إصدارها،

  .عقاري رغم تبنیه لنظام الشهر العینيقانون الشهر ال

  

 الفرع الأول

  ضــفرارات الرّ ـوى إلغاء قـدع

واء ــــض ســفرار الرّ ــإصدار ق فياري ــظ العقــحافــلملات ــصلاحی ريــرع الجزائــح المشمن     

ة ـه سلطـا أن لــب، كمــیــا عــهـیـد فـــجـی ه وــــیكون وقت الإیداع بعدما یقوم بمعاینت لإیداع ول

ــرف ــو م داعـــلإیله ـــولـــبـد قــعــون بـــكــذا یــه و رــهالشّ  راءـــــض إجــ ــعــــبـــة الـــــبــراقــمــروره للـ   .ةــــدیــ

ق ــطری نـا عــرهــه أشهأنّ  هــكتشافاال ـــي حــه فـام بــذي قــر الـــــاء الشهـــإلغ هــق لـــكما یح     

م إیداعها بمراعاة ــیترتب بذلك أنه من أجل إشهار الوثائق لدى المحافظة العقاریة یت.لخطأا

ــشجمیع ال تعـیــیـنـــا دقـیـقــــا اص ـــــخــالأش ت ورااــقـن العـــیـیـرورة تعـــمن ض ءات راجالإ روط وــ

ة ــــلطات الإداریالس كتاب الضبط و لموثقین ول ینبغي لابد من تقدیمها في شكل رسمي، و

ــل محـلى إشهار كــوا عــأن یعمل ــلشها واجـــبرر ـ بصفة  ددة قانونا وــــن الآجال المحــضم رــ

   .2مستقلة عن الأطراف

د الوثائق أو البیانات المطلوبة، أو متعلق بوجود نقص أو ـــود غیاب أحـــة وجـــفي حال     

قة التعریف الوطنیة أو شهادة المیلاد بیانات بطاق مع ـعدم تطاب( خلل في تعیین الأطراف

قد تم تحدید أسباب الرفض في المادة  تحدید العقارات في المحرر المودع، و و )أو رقمها

ض ـي برفـــاضـــراره القــــاري قـــقـــظ العـــافــذ المحــقبل أن یتخ ، و63 -76من المرسوم  100

                                                             
  .58-57،المرجع السابق ،ص)نظام الشهر وإجراءاته في القانون الجزائري(المنازعات العقاریة ،لیلى زروقي:أنظر 1
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ض ـالعیوب و النقائص من أجل تجنب حالات رف ورـــع صــعلیه حصر جمی یجبالإیداع 

ض ــــــم رفــا فیتــم تصحیحهــم یتــل إذا وا، ـــودع تصحیحهــع المــالإیداع المتكررة حتى یستطی

المحافظ العقاري بتبلیغ قراره عن طریق رسالة موصى  ونـزم القانـــقد أل الإیداع النهائي، و

ــب أن یــكـــون ررات وــالمح ي العقود وــودعــبها توجه لم دد ــــحـم ا وــانونــا قــراره مسببــق یــجـ

  1. للمعني هتبلیغ ثم یتمموقع علیه،  التاریخ و

 اره بالرفض في أجل خمس عشرة یوم، كما یحدث أن یقبل ر ـاري قــظ العقــغ المحافــیبل      

ه بعد ـن لــار إذا تبیــة الإشهــء عملیراــض إجــرفـه یالمحافظ العقاري إیداعها بمصلحته إلا أنّ 

ــق المُ ــــائــالوث ق أنّ ـــیـفحصه العم ى ــإل تتطــلــب يتـــوب الــیـب من العــیــا عــبهو شیا ــرهــراد شهـ

ــفي ه رفضها، و خ ـادر بتاریــالص 203106م ــرار رقــة قــس الدولــــذا الشأن صدر عن مجلـ

ة ـــة الإداریــن الغرفــادر عــف الصــرار المستأنــس الدولة القــه مجلــفید ــ، أیّ 2000جوان  12

ن والي ـإلى أن القرار الإداري الصادر ع ستناداادم التأسیس ـوى لعــض الدعــالرامیة إلى رف

اري ـــقـظ العــرف المحافــا من طـرهــم شهــتـم یــولایة بجایة الذي یفید تنازله عن قطعة أرض ل

   .632 -76من المرسوم التنفیذي  105ناء على نص المادة ب

، الأسباب المؤدیة لرفض المحافظ 104−105−106 -101−100حددت المواد      

  .3العقاري للقیام بإجراء الشهر من نفس المرسوم

ن سبق إ ى ور من صلاحیاته، حتّ ــراء الشهـض إجــاري برفـــظ العقــتعد قرارات المحاف      

ة إجراء الشهر من مخالفات ــإیداعها هذا إذا تبین له بعد فحصها وجود ما یمنع عملی قبول

رة ـبالتبلیغ في أجل خمس عش یستوجب علیه أن یقوم عیوب یستحیل معها إجراء الشهر و

ة ــلبطاقر على اــو یؤش ةـــر القانونیــیــة الغـــیــعــة الوضـــویــداع لتســــخ الإیـــبتداء من تاریایوما 

یؤشر على البطاقة العقاریة التي تحمــل  بعد إتمام الوثائق، ،) إجراء قید الانتظار(العقاریة 

                                                             
 .129ص ،2001المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب، الجزائر،  خالد رمول، 1
  .203،ص2018، دار هومه للطباعة والنشر،الجزائر،5ط،في القانون الجزائري رياعقشهر الال نظاممجید خلفوني، 2

یس السجل العقاري، المرسوم ،المتضمن تأس76-63 من المرسوم  106-105-104- 101-100اد و الم:أنظر 3

 .السابق الذكر 
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من  بالإجــراء النهائــي، یكــون له أثــر رجعــي إلى تاریــخ الإیداع )إجراء قید الانتظار(عبارة 

ــق  أجل الترتیــب في سجــل الإیــداع، و إن لم یقــم المعنــي بإصلاح العیب أو إیــــداع الوثـــائـ

و یكتب عبارة  یوما من تاریــخ التبلیغ، یرفض المحافظ العقاري الشهر 15التعدیلیة خلال 

موضحا فیها تاریخ رفض  المخصص للملاحظات في سجل الإیداع الرفض في العمود

سابق وم ـسمن المر  101ادة ـحددت الم و القرار و النص القانوني الذي یبرر هذا القرار

  .1ض الإجراءــاب رفــبــأس 107و 104كذا المادتین  والذكر 

اتخاذ  یمكنهه قد أخطأ دها أنّ ـــبعله ن ــتبی راء وــبالإج اريــظ العقــلمحافا امـق الــفي ح      

ــرارات المحافــد قــعــقرار الرفض النهائي للوثیقة دون إتباع إجراءات الرفض النهائي، و تُ  ظ ــ

م ــجــنــی اـــدارهــإص ه وــء من الصلاحیات المخولة لرارفض الإیداع أو الإج مباشرةلعقاري با

ــا لتعســتفادی عملیة الشهر العقاري لتصرف معین، و عنها توقیف ظ العقاري من ـــف المحافـ

 إلغائهااستعمال هذه الصلاحیات، فقد منح القانون للمتضررین منها حق طلب  استغلال و

  .2اءــــام القضـــأم

ـــــــرارات المحافــى أن قــعل 74-75م ـــر رقــمن الأم 24ادة ــنص الم م منـــهــفــكما ن      ظ ـــ

ة ــــــیفهم منها أن المحكم العقاري یجوز الطعن فیها أمام الجهة القضائیة المختصة إقلیما و

ـــــر الولائي للحفـــل المدیــتمثة ــریإدا جهةالإداریة هي المختصة لأن المحافظ العقاري هو  ظ ـ

ـــــافـــزم المحــلاء یُ ــذا الإلغــام بهــالقیبرر ــن المتضــي یتمكــق لكــتأسیسا لما سبو ، العقاري ــــ ظ ــ

ا ـبـیـذا التبلیغ المسبب تسبــدم هــیق ، و3، أو رفض الإجراءالإیداع العقاري بتبلیغ قرار رفض

وى ـــتوجه الدعو في أجل شهرین للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة ،  يعنقانونیا، للم

تختص  ا لإجراءات التمثیل القضائي،فقظ العقاري بصفة ممثلا لوزیر المالیة و ـــد المحافـض

به المحكمة الإداریة المختصة إقلیما، وفي حالة قرار الرفض النهائي للإجراء بعد اكتشاف 

                                                             
  .204مجید خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع السابق ،ص 1
  .205مجید خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع نفسه ،ص 2
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استنادا  1.هذا الأخیر یباشر دعوى إلغاء القرار الإداري یر الولائي، والخطأ فیتم تبلیغ المد

ــالمذك و 1991-03-02 ؤرخ فيـــالم 65-91 فیذيتنال من المرسوم 110للمادة  ــرة رقــ م ــ

 اء فيــغـاري بالإلــظ العقــافــت المحـــزمــ، التي أل 1998-03-27ي ــــؤرخ فــــالم 4318

التنظیمیة  ام التشریعیة وــرقا للأحكـرة خــشرط لكل المحررات المشه بدون أي ن وـیـالح

المدیر الولائي بهذا الإلغاء، ففي هذه الحالة یكون للمدیر الولائي  إبلاغ ول بها وــالمعم

ا ــوق المشهرة كمـــة القضائیة الإداریة للطعن في إلغاء الحقـدع أمام الجهــصفة التمثیل كم

ق ــه حـان لــا أو كـــهــنــرر مــضــه إذا تدّ ـــة ضِ ـــــــیـائـــوى قضـع دعـق رفـوز للمتضرر حــیج

  .2اــهــیــف

 ت المادة ــالشكلیة في رافع الدعوى كما ألزم توافر الشروط الموضوعیة و دون أن ننسى   

وق ـن في الحقـــفتتاحیة للطعمن إخضاع العریضة الا 63 - 76من المرسوم التنفیذي  85 

ــالمشهرة كون أن رفض الإج ـــــــالإی راء وـ  .رــــهــة الشّ ـــبــواجــة الـــاریــوق العقـــس بالحقــداع یمــ

ــراءات المـــون الإجــانــن قـــم 17ادة ــمــاله ـــــدتــو ما أكــو ه   .ةـــة و الإداریــیــدنـ

  

 الفرع الثاني

  تــؤقـرقیم المرار التّ ـاء قـوى إلغـدع

د إیداع وثائق مسح الأراضي لدى المحافظة العقاریة یعمل المحافظ العقاري على بع      

أربعة أشهر أو عامین، أو ترقیمها نهائیا  )4(تا لمدة ـؤقـا مـیمــرقــت ونـــیك ترقیم العقارات إما

  .هذا الأخیر یسلم به الدفتر العقاري و

ن ـعجاج للمتضررین الذین لهم مصلحة الطّ حتالمشرع الجزائري فتح طلب الا كرس      

المعدلة بموجب المادة الأولى من  63-76من المرسوم  15قد نصت المادة  في قراره، و

                                                             
1

خارجیة لأملاك الدولة و الحفظ ال مصالحال نظیم،المتضمن ت91-65  التنفیذي من المرسوم 110المادة :أنظر 

  .15ج عدد .ج.ر.، ج1991مارس  02المؤرخ في ،العقاري

  .143 -140لیلى لبیض، المرجع السابق،ص: أنظر 2
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  80 -210 المرسوم
، 63 -76من المرسوم 15التي عدلت الفقرة الرابعة من المادة  1

ل المدة المذكورة على أن المنازعة في الترقیم المؤقت یكون أمام المحافظ العقاري في خلا

ب رسالة موصى ــوجـن بمــیتم استدعاء المعنیی أي أربعة أشهر أو سنتین حسب الحالة، و

الذي یملك سلطة المصالحة بین المتنازعین، فإن فشل  علیها من طرف المحافظ العقاري

ع أشهر رف 6ذا الأخیر في أجل ــق لهــیح ه، وــرف المعني رأیــطـفي تحقیق الصلح یبلغ لل

دعوى أمام القاضي العقاري المختص إقلیمیا إذا كان النزاع من أشخاص القانون الخاص، 

إذ أن النزاع القائم بین أشخاص یحكمهم القانون العام كالدولة، أو البلدیة أن یلجؤوا لطلب 

ـــــشــالم ر أنّ ــظهـــی ة، وـــة الإداریـــمــإلغائه أمام المحك أجل مسقط دد أجل ستة أشهر كــرع حـ

ــ سو إلاّ    .2نـــعه في الطّ ــــقـــط حـــــقــ

ة ــــــایـــى غـه إلــعــفي حالة ما إذا رفعها في الأجل المحدد فإن الترقیم یحافظ على طاب     

  .3المذكورة أعلاه تبلیغها للمحافظ العقاري 15صدور حكم قضائي نهائي و ألزمت المادة 

 من  85وى كما ألزمت المادة ـع الدعـــرافـــالشروط الضروریة لفي هذه الحالة لابد من توافر 

ـــــذا المــــــك ، و 63 -76 المرسوم التنفیذي رقم ــدیــن تقــم 09 -08ون ـــانــن القـــم 17ادة ـ م ـ

ــختالا ؤولـــی عریضة لشهرها تحت طائلة عدم قبولها شكلا، و ة ـــة الإداریـــمـكـاص للمحــــصـ

التي نصت  09 -08 ونــمن القان 516ا للمادة ــار طبقـــقـرة اختصاصها العــــع في دائالواق

ون ـــانـــه من القــــاصــــختصاص فیه للقسم العقاري إذا كان أشخؤول الاــم یـــــیـــرقــى أن التـلــع

  .4مة الإداریةؤول للمحكـام یــاص التابعین للقانون العـر الذي یظهر أن أشخـــالخاص، الأم

                                                             
 18و  15،الذي یعدل و یتمم مواد 13/09/1980مؤرخ في ال 80-210تنفیذي رقم المرسوم من ال 15المادة : أنظر 1

، بتاریخ 38ج ،عدد. ج. ر. المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج، 76-63رقم  من المرسوم التنفیذي 89و 

16/09/1980.  
  56.  ،مرجع سابق، ص 2016، )نظام الشهر و إجراءاته في القانون الجزائري(المنازعات العقاریة لیلى زروقي،  2

 أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق ،السجل العیني دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والتشریع المغربينوال جدیلي،  3

  .92،ص2017و العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،

سابق ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، القانون ال09- 08من القانون رقم  516و  17المادة : أنظر 4

  .الذكــر
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ــنحت للطمُ        غ الذي تلقاه من ـخ التبلیــاریـــداء من تـــر ابتــة أشهـــة ستـــي مهلـــرف المدعـ

ــلـة المـــلـس المهــفــر في نـــذا الأخیــتبلیغها إلى ه المحافظ العقاري لرفع دعوى قضائیة و زم ـ

نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فیه،  بتعلیق عملیة الترقیم إلى غایة صدور حكم أو قرار

ــغ لعـــر أي تبلیــــة أشهـــعلما أن في حالة عدم تلقي المحافظ العقاري خلال ست ع ــــة رفـــریضـ

ــام تـمـــه إتــــیـــلـــة عــــیـــائـــوى قضــــــــدع ــیــرقـ   .1اريـــقــل العـــــجــار في الســـقــم العـ

  

 الفرع الثالث

  شهر دعوى إلغاء الترقیم النهائي

د مقبول طبقا للتشریع ــقـك سند أو عـــوز المالـــة التي یحــــیعتبر الترقیم نهائیا في الحال      

ــیسل أو عند انتهاء آجال الترقیم المؤقت، و ــاري بمـــقــظ العـــافــم المحـ  . ه الدفتر العقاريـبــوجـ

ــل أي إجـــن تسجیــــلا یمك ة وــــة العقاریــــللملكیهذا الأخیر یعتبر سندا قویا   لــــراء في السجـ

 الترقیم النهائي الصادر من المحافظ العقاري ینتج عنه الدفتر العقاري  نّ أ ،و2العقاري دونه

ة ــــاري بمثابــر العقـــد الدفتـــعــیُ  ، و74-75من الأمر رقم  19ه في المادة ــلیـوص عــــالمنص

ــسرّ ـد كــبطاقة التعریف للعقار، وق ــا القـــادات منهــدة اجتهــــا في عـــة العلیـــت المحكمـ رار رقم ـ

ة على أساس مجموعة البطاقات ــة الموضوعــر العقاریــإن الدفات«جاء فیه  الذي 197920

ینة في إثبات ات البـل المنطلق الوحید لإثبــمسح الأراضي المحدث، یشك العقاریة البلدیة و

ر العقاري المستظهر ـالملكیة العقاریة، وفي قضیة الحال لما اعتبر قضاة المجلس أن الدفت

ــنـــر ســـــبــتــعــه لا یــــب ـــــــیــكــلــات المـــــــــبـــدا لإثــ ــكــــــة یـــ ــــــ ـــــــوا قـــــــــــــونــ ــــــــــد خـــ ـــــــالـ ــوا الـــــــــــــفـــ  .ونـــــانــــقــــ

   إنـــمن ثم ف من الثابت فإن الدفتر العقاري هو الدلیل الوحید لإثبات الملكیة العقاریة، و و

                                                             
علقة بسیر عملیات مت، 14/05/1998 المدیریة العامة للأملاك الوطنیة، مؤرخة بتاریخالصادرة عن ،16تعلیمة رقم  1

  .الأراضي والترقیم العقاري مسح

  .130المرجع نفسه ،ص ،في القانون الجزائري رياعقشهر الال نظاممجید خلفوني، 2
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ة ــــة العقاریــدم وجود دلیل على إثبات الملكیــا توصلوا إلى التصریح بعاة الموضوع لمّ ــضـق

ــتــم الاســــرغ ــر العـــــــتـــــفدّ ـدلال بالـ ـــــقــ ـــــاري یــــ ــون قــــــــكــ ــد أخــــ ـــــطـــ 1انونــــــق القـــیـوا في تطبـــــــئـ
«. 

 إذ أنه حینما یتضرر البعض من إصدار الدفتر العقاري، قد سمح المشرع الجزائري 

لا  « :على 74-75من المرسوم  19للمتضررین اللجوء إلى القضاء حیث نصت المادة 

 بموجب أحكام المواد یمكن إعادة النظر في الحقوق الناتجة عن الترقیم النهائي الذي تمّ 

 2» .من هذا الفصل إلا عن طریق القضاء 12،13،14

 كما  یشار في الدفتر إلى كل البیانات المتعلقة بالعقار، وكذا الخاصة بالمالك، و ینأ     

 .یازاتالامت یشار إلى كل الأعباء وتسجیلات الرهون و

 اري ـة الترقیم العقـرس لعملیـید المكـند الوحـاره السّ ـــعتباالمنازعة في الدفتر العقاري ب إنّ      

د ـبناء على ذلك ق.المذكورة أعلاه 16النهائي أمام القضاء تجد أساسها القانوني في المادة 

ــنــیثار نزاع من طرف أحد الأشخاص یدعي ملكیة العقار یست وة ــق ذو قــائـــا إلى وثــــهــیــد فـ

م ـــــیـاء الترقــــغـوى إلـــــن دعنستنتــــج أ، و 3رهـاري المسلم لغیــــر العقـتــثبوتیة مطالبا بإلغاء الدف

الدفتر العقاري صادر من المحافظ العقاري  بما أني هي دعوى إلغاء الدفتر العقاري،النهائ

  .داريعوى یختص بها القضاء الإفإن هذه الدّ 

ي الكثیر من ـم العقاري النهائــد یترتب عن الترقیــعلى اعتبار أنه ق في هذا الإطار و      

 16ادة ــت المـــات سواء منها المتعلقة بالترقیم النهائي أو إلغاء الدفتر العقاري، عالجــالنزاع

ـــــإن إعــه فـــیــلـــع ة وـــطـقـذه النــــه ــادة النظـ  ودـــعــا یـمــا إنّ ـــم إداریـــتــاري لا یـــقـالع رـــتـفر في الدـ

  .4ةــــیــائــضـات القـهــى الجِ ــا إلـــهــیــصاص فــتــالاخ

ة العقاریة سندا قطعیا ـق لدى المحافظـر الحــري شهــرع الجزائـــل المشــه لم یجعـــا أنّ ــكم     

ي ـــر العینـــام الشهـــرغم تبني المشرع الجزائري للنظفحجیة الدفتر العقاري تبقى نسبیة، ذلك 

                                                             
  .134لیلى لبیض، المرجع السابق،ص: أنظر 1
 .،یتضمن تأسیس السجل العقاري، مرسوم سابق الذكر 63 -76رقم مرسوم تنفیذي 2
  .34، ص2014،مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر،إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائريبلقاسم بواشیري، 3
، الملتقى العلمي حول "اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر العقاري:" خیرة علي خوجة، مداخلة تحت عنوان 4

  .2011اشكالات الدفتر العقاري،جامعة الجلفة، 
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ون ـوص قانــام نصـإلا أنه فسح للمتضررین منها مجال الطعن فیها وهو ما یتجلى من أحك

ر ــاء الدفتــلى إلغـا عــة فیهــــاري تنص المطالبـــــر العقــــــاء الدفتــــــدعوى إلغ و .الشهر العقاري

ــكاري المـــقــالع ــر فیه الشـــوى أن تتوفــــع الدعـــیشترط في راف ة، وـــــوق عقاریـــــــرس لحقـ روط ـــ

ت المادة ـــزمــكما أل المعمول به لرفع الدعوى أمام القضاء، و القانونیة الواجبة في التشریع

ــر عـــهـمن ش 09-08من القانون  17كذا المادة  و 63-76  رسوم ممن ال 85 ة ـــــــریضـ

ــهــاري مشـــق عقــــق بحــلــالدعوى كون أنها منصبة على إلغاء قرار إداري متع ــر، و یـ ؤول ــــ

ختصاص للنظر في طلب إلغاء الدفتر العقاري كونه سند إداري صادر عن جهة إداریة الا

ت بالتالي فإن النزاعا 09-08من القانون  801و 800إلى الغرفة الإداریة طبقا للمادتین 

ــتــه الدفـــبـح بموجـــالذي یمن الناتجة عن الترقیم النهائي و ــتـاري یخــقـر العــ ر فیه ـــــظــن ّـص بالـ

  1.ي الإداريـــاضـــالق

ــأشارت إلیه مذك       ــــ ــة رقــــیــنــلاك الوطـــــة للأمـــــامــة العــــــرة المدیریــ ة ـــــــــؤرخـــــالم 9108م ـ

ه على ــإن مجلس الدولة قد استقر في اجتهاد ل«:التي جاء فیها و 2007دیسمبر  02 في

اوى ـــــاختصاص الغرف الإداریة الجهویة بالمجالس القضائیة نوعیا للفصل في الدع مسألة

»المتعلقة بطلبات إلغاء الدفاتر العقاریة 
2.  

ــیؤك         ــاه قــــجــذا الاتـــــد هـــــــ ــلــجرار مــ  هــــاتــاء في حیثیــــالذي ج 34825س الدولة رقم ـ

ــحی « ـــــــغــبــدات ذات صـــنــث أن الدفاتر العقاریة الصادرة عن المحافظ العقاري هي مستـــــ ة ـ

ـــــــرجــإداریة ی ة بناء ـویــة الجهـــة الإداریــــرفــختصاص الغع مجال الاختصاص في إلغائها لاــ

 .»ةـس الدولـلـجـــاد مـــــهـــتــــاج ، و)مــدیــقـال(ة ــــیـــراءات المدنــــون الإجــــمن قان 07مادة على ال

 ترفع الدعوى تطبیقا للتمثیل القضائي ضد السید مدیر الحفظ العقاري على المستوى     

ـــق لقــیــبــذا تطـــــلا لوزیر المالیة، هـــه ممثـــتـي بصفـلــحــالم ؤرخ في ــــالم 10م ـــوزاري رقــرار الـ

                                                             

ر، كلیة الحقوق، بن عكنون، جامعة ستیمذكرة ماج ،إثبات الملكیة العقاریة في المناطق الممسوحةهناء وافي،  1 

  .80-79، ص2013الجزائر،
2

  .للأملاك الوطنیة، الصادرة عن المدیریة العامة 02/12/2007المؤرخة في  9108مذكرة رقم  
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الدولة لتمثیل الوزیر المكلف بالمالیة أمام  أملاكالذي یؤهل أعوان إدارة  20/02/1999

   .1العدالة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1

  .15ص،2013الطاهر بریك، المركز القانوني للمحافظ العقاري، دار الهدى، الجزائر، 
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  :خلاصة الفصل الأول

ــالج رعــالمش نّ إ       ــزائـ ــهـزم شــــري ألـ ي الرامیة ــه و ،ةــاریــقـالعوى ــاواع الدعـــــض أنــعــر بــ

ــإق مّ ـــي تــتـال و ،رــــهــــشـــرف المـــصــــة التّ ـــــحـــن في صـــــعــــإلى الطّ  ن ـم 85ة ادــــمـــا في الـــرارهـ

ــضـــتـــالم 76-63 ،ومــــرســمـال ـــیــــأســــن تـــــمـــ ـــس السّ ــ ي ــا فــهــیـــلــــد عــــــؤكــــلماري و اـــقــــعــل الــــــجـ

ــون الإجـــانــق  09-08رقم ت ــحــت 2008ة ـــــــنـــادر في ســـالصّ ،ةــــــة و الإداریـــیــدنـــراءات المــ

ـــن ـمـن خـ ــث تــــمــ 519و  17ــلال الـمــادتــیـ ـــه، حــــیــــ ــیـــــــــأكــــمّ التّ ـــنـ ــــ ــد عـ ــر ـ ــلــى إلـــزامــیــــة شــهـــ

ــدیــــل و نــقـــض الــقــسـمــة ـــتـّـعـ ــســـخ و الإبـــطــــــال و ال المـتـعـلـقــــة بحـــقـــوق عـــیــنــیـــة ،دعــــاوى الـفـ

ـــي للـقــوعـــــو الـتـي تــنـــدرج ضـمـــن الاخــتـــصـاص الـنّــ،عـــقــــاریــــة مــشــهـــــرة ــــ م العـــقـــــاري في ــــــسـ

ــحــة بــــقــلــعــتــالماء ـــــغــوى الإلـــــك دعــــذلــو ك.القـــضــاء العــادي ــــــقـــــ ـــــة عــــــیــــنـــیــــوق عــ ة ــــــــــاریــــــقـ

ــم ــهـــشـــ ــــنــــي تـتــو ال ،رةـــــ .للقضاء الإداريي ــوعـــاص النّ ــصـــتـــخـــــن الامـــدرج ضــــ
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ي ــتــال،ةـیـونـانـراءات القـاة الإجـراعـدون م الدّعــوى العقاریة رـلا یمكن القیام بعملیة شه     

 ،ةـــــصـــتـــاریة المخـقـظة العـدى المحافـر لـة الشهـا لعملیـلإخضاعه،ريـزائـرع الجـنظمها المش

نى ــالتي یجب مراعاتها حتى یتس،قانونیة اروطـر شـتواف بُ ـما یجـكر علیها، ـیـأشــام بالتّ ـیـقـلل

ذه ـه وعــخض ـةــیـدى وجوبــملى ــرع عـشـالم أكّــد .اــرهـراء شهـــام بإجــیــقـالقـــبــول إیـــداعـهـا ثـم 

  .ةـیـونـانـار قــب آثــرتـا تـهإنّ ـر فــهراء الشّ ـام بإجـیـد القــــبع دمها، وـن عــار مـاوى للإشهـعالدّ 

اح ــتـــــتــفاة ـریضـرض عـة لعـزمة اللاّ ـروط و الإجراءات العملیـالشّ  هذهِ  حِ یوضسنقومُ بت     

ــوى العـــعدّ ـال ا ـــــاصً ـــا خص� ــن طِ ــعـي لم یُ ر ِـزائـرع الجَ ــشـالمُ  أنّ  ثُ ــیــ، بحرِ ــــهالشّ  ةِ ـــیـــلــمــة لعــاریــقـ

غیاب إجراء خاص بها الأمر الذي یحتم علینا  حیث أنّ . عوى العقاریةالدّ  رِ ـشه تِ الإجراءَ 

ــقــانــونـــیــــة ةـــــاریـــقــعـات الـــرفــصــر التّ ـــهــة لشــامــراءات العــودة إلى الإجـــــــعـال   .و كــذا آثــارهـا ال

إجراءات شهـر  إلى كیفیة  امهیـف رقـطــتـن، نــثیـحـى مبـلإل ـصــذا الفـم هـیـسـقـت مّ ــك تــلذل     

  .وىـــر الدّعــهـن شــة عـبـرتـتـة المـیـونـانـار القــالآثاول ـنـتـم نـث ةـاریـقـة العـیـضائـاوى القــالدّع

   .ةـاریـقــاوى العــدّعـشهـر الل ةـیـلـمـالع جراءاتالإ: المبحث الأول 

    .وىـــدّعـر الـــهـة عن شـرتبـة المتـانونیـالآثار الق: المبحث الثاني 
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  ةــاریـقــاوى العــــر الدّعــهـش العــملیة راءاتــجالإ: المبحث الأول

ــة یكمـــعوى العقاریة شهر الدّ ـــیـمـأه بما أنّ         ق ــر الحـــیـصـر بمــــیـلام الغــــن في إعـ

كذا حفظ حقوق  و إعلامهم بالوضعیة القانونیة للعقار، وي أو العقار محل النزاع ــنـیـالع

ــلذلك أل والمدعي، ــهـة الشّ ـیـلـمـا لعـضاعهـري من إخـزائـرع الجـشـزم المـــ ر ــر العقاري للتأشیـ

ــجزاء و ه رهاــة إجراء شهــفـالـخـر مــلى إثـب عــرتّ  ا وـعلیه ــو عـ .      كلا ـا شــهــولــبـدم قــ

وى المنصبة ــعر الدّ ــام بشهـیـوني القـانـله القـثـمـه لا یمكن لصاحب الدعوى أو مبما أنّ 

ارها لدى المحافظة العقاریة إلا بتوافر الشروط اللازمة، و إشه ن في وثائق تمّ ـعلى الطّ ـع

  .  بإتباع الإجراءات التي حددها القانون في النصوص المعمول بها في التشریع

ب ـواجـراءات الـالإج رها، وـواجب توافـروط الـشّ ـان الـیـبـث إلى تـحـبـمـذا الـرع في هـشـك نـلذل

ــلــطــمـال(ر ـــهـراء الشّ ــام بإجـیــة القــیـفـیـل إلى كـصـ، لن)ب الأولــلــطـالم(ا ـهـاعــبـإت .)يــانـثـب الـ  

  شهـر الدّعاوى العقاریة ل القانونیة جراءاتالإ: المطلب الأول 

  الشروط الواجب توافرها لشهر الدّعاوى العقاریة: ــرع الأول الفـ

  إجـــــراء إیــــداع العـــریـــضــة: الفـــرع الثاني 

  التحقــق من بیانــات العـریضـــة: الفـــرع الثالث 

  یـــــذ إجـــراء شهــر الدّعـــوى ـتنف: المطلب الثاني 

  وى العقاریةكیفیــة شهــر الدّعـ: الفـــرع الأول 

  إثبـــات تنفیــــذ إجـــراء شهــر الدّعـــوى: الفـــرع الثاني 

 

  ةـاریـقـعلااوى ـعر الدّ ــهـش القانونیة جراءاتالإ :المطلب الأول

ـــعـي الطّ ـة فــحـلـصـه مـــن لـن مـــكـمــتــى یــت ّـح         اة ــب مراعــرة یجــشهـمـق الــــائــوثـي الـن فـ

ــشـزم المــوى التي ألـعة الدّ ـــضــریــر عــشه رة ــیـذه الأخـــــه و ر،ــهة الشّ ــا لعملیـهـــضاعـرع إخـ

د ـــــا لابـد توافرهـبع من شهرها، و نَ كَ مَ ـتَّ ى یَ ـتـة حـیـونـانـروط قــا شـهـیـر فــوفــتـب أن تـوجـتست

ـــــه إتبــــــــعلی ــاع الإجــ وى أو ـــــب الدعـــزم القانون مراعاتها حتى یتمكن صاحـي ألـــراءات التــ

  .كــات ذلـبــثإ ة وــیــاحــتــتـفه الاــتـضـریــر عــهـي من شـونــانـه القــلــممث
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ــا هـــنـصــصــك خـــذلــــل       ــذا الإجــك روط، وـــذه الشــــة هـــب لمعرفــلــطــذا المـ لازم ـراءات الـ

 ة العقاریةـیـوى القضائـعیة للدّ ـاحـتـتـفر العریضة الاــمن شه يعِ دَ ـن المُ ـكـمـتـی تىـا حهـباعـإت

ـــــــة الشّــــهــــــر     .واجـــــب

  

  الفرع الأول

  ةـاریـقـاوى العـعدّ ـر الــهـشـرها لـوافـب تـواجـة الـیـونـانـقـروط الـالشّ 

ــمن الم 85ادة ــت المـــصرح       ــذي رقـــیــــفــنـــوم التّ ـــــرســ ــتــمـال 63-76م ــ س ــیـأسـن تــمــضـ

ــون رقـــــــــــانــن القـم 519و  515ن ــــــیـــــادتــمــال و اريــقـــــعــل الـــــــجـــــالسّ  ـــ واع ـــــــــــأن 09-08م ـ

ــعدّ ـال ـــــهـــــب شــــــواجــــاوى الـــــ   .اـــــــــرهـ

دل ـــعـم تــوم و لــرســدم المــة قِ ـــمـدیـق 76-63وم ـــن المرســم 85ادة ـــم من أن المــبالرغ     

د ــعن یُ ـیـرف المعنیــن طــا مبهل ــمــالع وم ، إلا أنّ ــذا المرســة بهــلات الملحقــدیـب التعــبموج

رد ــون مــد یكــق ات وــة التسعینــع إلى بدایـــول أن الأمر یرجن القـــكــمـــل یــا ، بــیـسبـا نــدیثـح

ــال نــمــر في إعـــأخـذا التــه املات ـعـط بالمــیـت تحــانــي كـود التــیــة القــلــمــج وــادة هـــمـص الـ

ــالعقاریة، إلى أن جاءت الث ذي ـال ،1990ري سنةاـقـه العــیــوجـــون التّ ـا قانــهــدثــي أحــورة التـ

ها ـض أنّ ـرائــار العـــة إشهــي بدایــرف فــلات العقاریة، و قد عـر المعامـــریــا تحـیـلـعـس فــؤســی

ــریــر غـــالأم ع أنّ ـقى صیغة الإشهار مـلـكانت تودع لدى الموثقین لت ــه قـــاس لــب لا أسـ د ــ

كل ما  في أذهان العامة آنذاك كون أنّ  نطباع المرسخیكون السبب في ذلك راجع إلى الا

  .ق بالإشهار یخضع للموثق و ربما كان سبب غیرهـــهو متعل

عاوى ما حصرتا أنواع الدّ ـد أنهـــجـان أعلاه نــورتــذكــن المــیـالمادت ضمونودة إلى مـــبالع     

ــالملزم شه ــقــاء أو نــغـال أو إلـطـخ أو إبــســبف: رها و هي الرامیة إلى النطقـ ل ــــدیــعــض أو تـ

اوى ـــعس كل الدّ ــیـــه لضح أنّ ـتـهارها مسبقا، الأمر الذي یـإش مّ ـق تــــائــــن وثــة عـجـاتـوق نـــقـح

وى ـــــــعدّ ـضة الـریــق لعــبـسـر المــهوى الشّ ــعول الدّ ـــبــزم لقـــلــتـساد ــق و،1ارــهـل إشــحـاریة مـقـالع

                                                             
مجلة المحاماة تصدر عن  ،"دراسة تحلیلیة للعرائض المشهرة بالمحافظة العقاریة لتیزي وزو "كریم شریف بوغـریس،  1

  .97-96،ص 2006، جوان 4منظمة المحامین منطقة تیزي وزو، عدد
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 09-08ن و ـــانـــالقمن  17ادة ـــــالم و  76-63ومــــرســن المـم 85ادة ـمــام الـــــكــب أحــوجـــبم

ــتــالم ــون الإجــــانـــق نـــمــضـ   .ةـــة و الإداریـــیــدنــمــراءات الـ

دى ـــــة مــــبــــراقــة في مــــعــات واســاري صلاحیـــقــظ العــافــرع للمحـــشـول المــــد خـــا قــمـك      

   .1ةـــــیــونــانــقــه الــــروطــلى شـة عــــاریـــقــــعة الــظــافــحـمـره بالـــــهــــراد شــمــرر الـــــحــــمـــاء الـــــفــیــاست

ــیــذكــن التـــیتعی      ق وسائل ویة و أهلیة الأطراف عن طریـق من هـة التحقـطـلـر أن له سـ

هذه المراقبة تمارس عند  ة المستندات المطلوبة قصد شهرها وــذا من قانونیـــك الإثبات، و

ــوافـــب تــجـروط التي یــر،و من الشــهراء الشّ ـــد القیام بإجـــنــالإیداع و ع ــرائـــرها في العـ ض ـ

  :ر نجدالخاضعة للشه

ي ــالـر ضروري ، بالتّ ــذا أمــیة الأطراف و هو ـلابد من توفر بیانات خاصة متعلقة به -    

یتنوع أطرافها، فقد یكون أطرافها أشخاص طبیعیین و كما أنه قد یكون  یمكن أن یختلف و

شترط المشرع جملة من الشروط و البیانات لابد من توافرها، اعلیه قد  أطراف معنویین،و

بالنسبة للأشخاص  نــیـر التعیــاصـنـد عــاص لذا نجـــة الأشخــعــطبی ختلافاهي تختلف ب و

وى ــتـب محــوجـ،بم 2الأطرافو مكان المیلاد، مهنة  اللقب، تاریخ سم والا: الطبیعیین هي

ــب المـــــوجــمـا بـلهـــدیـــتع مّ ــالتي ت 63-76وم ــرســن المـم 62ادة ــالم ــذي رقــیـــفــنــوم التّ ـــــرسـ  م ـــ

ل ــدیـعـو أضاف هذا التّ ،76-63 وم التنفیذي رقم ــرســم المـــمــتیُ  دل وـــعـذي یُ ــال 123-93

  3.شرط و هو ذكر جنسیة الأطراف

ل ــكـة و شـعـیـب طبـسـلف حـتـي تخـهـة فـویـنـاص المعـخـة للأشــبـسـن بالنّ ــیـیـر التعـاصـنـا عـأمّ 

ة العقاریة ـظـوع إشهار بالمحافـوضریضة مـم أو عـكـد أو حـقـكل عـذا فـالشخص المعنوي، ل

من المرسوم التنفیذي 63 ة على عناصر التعیین المنصوص علیها في الماد یجب أن یشتمل

  :يـو هاري ــقــعـل الــجالمتعلق بتأسیس السّ  63-76

 .ةـیـمـسرّ ـه الـنـیـوانـداع قـان إیـكـرها و مــقــتها، مــیــمـســر تـــذكــة یــیـدنــمــات الــركـشـة للــبـسـبالنّ  -

                                                             
  .128مجید خلفوني،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، المرجع نفسه ،ص 1

 ، مجلة معارف ،"، دور الشهر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري"الطاهر بریك 2

  .232- 231،ص 2013، قسم العلوم القانونیة، جامعة البویرة، الجزائر، 15،عدد07مجلد

المؤرخ في 76-63 ، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي رقم 19/05/1993 المؤرخ في93-123 ذي رقم مرسوم تنفی 3

  .23/05/1993بتاریخ  34ج ، عدد.ج . ر. ، ج  25/03/1976
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 م تسجیلهاـوني رقـانـا القـلهـشك جاریة لابد من ذكر تسمیتها، مقرها وسبة للشركات التّ بالنّ  -

  . جل التجاريبالسّ 

  . ةــــیـــمــسرّ ـا الـــهـنـیـوانــــداع قـــكان إیــم رها، وــقــا، مــهـتـیـمـسـر تــم ذكـتـات یــیــعـمـة للجــبـسـبالنّ  -

ـــــة لأمــبـســنّ ــبال - ـــــولدّ ــلاك الـ   .ةـــولدّ ــم الـــت اســـیـــبـــثــب تـــجـــة یــ

ب ــــــجـــه یــــأنّ 76-63 م ـــذي رقــیــفـنـت ّـوم الــرســمـن الـم64 مادة ـص الـنــا لــقــبــارة طــدر الإشـــجـت     

1.رافــطة الأـــویــلى هـق عــدیــصــت ّـال
  

دا نافیا للجهالة ـزاع تحدیـل النّ ـاري محـقـي العـنـیـق العـار أو الحــقــن العــب تعییــجـكما ی      

ــجــس السّ ــــیـأسـتـق بــلـعـتـالم 76-63ذي ـیـفـنـوم التـــرســمن الم 100ادة ـمـال مضمونطبقا ل ل ــ

  .2اريــقـالع

 63-76 من المرسوم85 الواردة في المادة  واضیعحدى الموى بإـعق الدّ ــلـعـتـب أن تــجــی

و هي الفسخ ، الإبطال، الإلغاء، النقض أو  09-08 قانونمن ال 519  ادةـــذا المـك ،و

هي مذكورة على سبیل الحصر لا المثال، بذلك فإنه یعطي للمحافظ العقاري  التعدیل، و

ــاة عــضــقـلى الـلنطاق، و عالحق في عدم قبول إشهار العرائض الخارجة عن هذا ا ــــ ــــ دم ـ

ه القاضي ـبـلـطـندما یـار عـم بالإشهـامهـیـق دمــد عـنـاع عـــدفــن الـــامیــق للمحــحـی ه وــشتراطا

  .3المذكورتان أعلاه 519و  85و تكون مطالبتهم غیر متعلقة بنطاق المادتین 

قاري محل الدعوى عملا بمضمون المادة الشهر المسبق للعقار أو الحق العیني الع      

الأمر یبدو  ،و4»عن وثائق تم إشهارها....«التي أكدت بقولها 76-63 من المرسوم  85

منطقیا بالعودة إلى هدف الشهر حیث أن من غیر المقبول المطالبة بإشهار العریضة مع 

ــار لیــذا الإشهــه أنّ  ي ـره فــب توفــل الذي یجــاقـار النّ ــهـن أن الإشـیـة في حــلا للملكیـــس ناقـ

مثل هذا الموقف لابد من التوجه للمحافظة العقاریة  العریضة مفقود، و لتفادي الوقوع في

ي ـنـیـق العـــار أو الحـقـوني أن العــانــه القـلـوى أو ممثــدعـب الــامي أو صاحــد المحـــفإن تأك

                                                             
  .،المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم السابق الذكر 76/63من المرسوم التنفیذي  64أنظر المادة  1

  .،المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم نفسه 76/63مرسوم التنفیذي من ال 100أنظر المادة  2

  .،المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم نفسه 76/63من المرسوم التنفیذي  85أنظر المادة  3

  .،المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم نفسه 76/63من المرسوم التنفیذي  85أنظر المادة  4
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م العقد، ــد، رقـلـم المجــرق: هي مراجع إشهار العقود و لـقـر، نــن مشهـــعل الطّ ــحـالعقاري م

  .1تاریخ العقد و

عوى العقاریة لا رة ، فالأصل أن الدّ ـهـة مشـاریــقـة العــیـنـوق العیـقـن الحــكـم تـا إذا لأمّ       

ق ــــالح ر طالما أنّ ـها للشهـاعـضـور إخـصـتـلا ی تسمع أصلا من طرف الجهة القضائیة و

  .رـر مشهــیـعیني الذي تنصب علیه الخصومة القضائیة غال

 25/03/1976ي المؤرخ ف76-63 من المرسوم التنفیذي رقم  61نصت المادة      

كل عقد یكون موضوع إشهار في المحافظة  :«المتعلق بتأسیس السجل العقاري على

  .2»العقاریة یجب أن یقدم في الشكل الرسمي

الوثائق الواجبة الإشهار منها  ر مبدأ الرسمیة على العقود وسعى المشرع إلى تقری     

 هو تأكید على منع الشك و عوى طبقا للإجراءات العامة للشهر العقاري وعرائض الدّ 

تها حیث الإشهار، حیث تستند تلك البیانات إلى مصادر موقن بصح الریبة في بیانات

ذ به جمیع الدول المتبنیة لنظام هو مبدأ الرسمیة الذي تأخ یقوم على ذلك مبدأ عام و

3.السجل العیني
  

،التي نصت على كافة المحررات 634-76 من المرسوم 92طبقا لمحتوى المادة      

 سَلَمعریضة الدعوى یستوجب إیداع نسختین منها، تُ  الذي یفهم منها أنّ الخاضعة للشهر، 

صلحة الحفظ العقاري واحدة من هذه النسخ في حالة قبول الشهر للمودع و یحتفظ في م

الإشارة إلى أن النسختین المودعتین یجب أن تكونا أصلیتین  تجدر بالنسخة الثانیة، و

ي بالمحافظة العقاریة تطبیقال تربصحسب شهادة المحافظ العقاري الذي تلقیناه في ال

   ضبط المحكمة،  أمانةبالعریضة یثبت قیدها ب تأشیر یكون حیث بالشریعة ولایة تبسة،

  .یامیدانالعمل به في  ه یتمأنّ  ، إلایلاحظ أن هذا الشرط لیس له ما یقرره قانوناو 

  

                                                             
  .44المرجع السابق، ص مجید خلفوني، 1

  .،المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم السابق الذكر 76/63من المرسوم التنفیذي  61أنظر المادة  2

حسن طوایبیة، نظام الشهر العقاري الجزائري، مذكرة ماجیستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر،  3

  .88،ص2002

  .، المرسوم السابق الذكرالمتعلق بتأسیس السجل العقاري، 63-76تنفیذي  من مرسوم 92أنظر المادة  4
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ز للعقار موضوع ـــــوجــوصف م د، وـــراجع القیــة و مـــملخص حول موضوع العریض     

ــط العــــا بالخـهـعــبــطـی ة وــامــدة التّ ــیـفـه المــعـراجـه بمـنــعـراد طــالم دــقــالع العریضة و ــریـ ض ــــ

  1.المبسط

الإقلیمي  ختصاص النوعي ولابد من تحدید الجهة القضائیة و هو عنصر متصل بالا -

،ذلك للتمكن من معرفة الجهة  2بحیث یقع على المدعي تحدید الجهة القضائیة المختصة

  .عوىالمختصة بشهر عریضة الدّ  المكلفة و

ــزائـار جــا دینــه ألفــتـمـیـق ـــةثابت ــیـــمـــةد بقدَ ــــحـاري المُ ــــقـار العـــهـم الإشــع رســـب دفــیج - ري ـ

الذي كان قدره في  ،و3 11-17 من قانون رقم 353حسب مضمون المادة ) دج2000(

، و یتم إثبات ذلك بوصل )دج(1000محدد بقدر ألف دینار جزائري قانون المالیة القدیم

  .سمتسدید الرّ 

شهر العریضة بمحضر تبلیغ الخصوم لأن الأصل تبلیغ الخصم قبل تبلیغ إرفاق طلب  -

  .رــهالغیر عن طریق الشّ 

وق ــقـن العقار، الحــیـیـة الأطراف، تعـة الخاصة بهویـات الضرورینـأن یتضمن جمیع البیا -

ــة، و كــیــنــیــالع   .ةـیـنـعـات المــرفــصــر التّ ـــهـع شـراجـذا مـ

ي ــونــانـل القــه، أو الممثـــیـه، أو محامـنفس ـيدعـل المــبـر من قــهب الشّ ــداع طلــیم إــتـی - 

ــخـللش .ويــنـعـص المــ

                                                             
  .99كریم شریف بوغریس،المرجع السابق،ص 1

  .53،ص2013،منشورات بغدادي، الجزائر، ،3عبد الرحمان بربارة، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط 2

، 76ج، عدد . ج. ر. ،ج 2017ون المالیة لسنة، یتضمن قان2017دیسمبر  27مؤرخ في 17-11 قانون رقم  3

  2017/12/28. بتاریخ
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  الفرع الثاني

  ةــــــــضـــریـــداع العــــــراء إیـــــإج
ــة مسنــوى مهمـــعشهر الدّ       قاري، ة التي تتولى مهمة الحفظ العــاریـة العقـــدة للمحافظـ

ذا الأخیر من القیام بتنفیذ إجراء ــحتى یتمكن ه التي یشرف علیها المحافظ العقاري، و و

راءات ــع الإجـر أن یتبــهب الشّ ــلى طالـع ه وــیـب علــذا یجـعوى المودعة لدیه، لشهر الدّ 

  .هــول بــمـریع المعــشها التّ ة التي سنّ ــیـونـانـالق

ــوم بتحریــــقـی نـــم لّ ـلى كـیجب ع      ــائـر الوثــ ــا لــهـــــداعــل إیـبـر قــة للشهـاضعـق الخــ دى ـ

   1.ةــة المختصــا بالمصلحــا تسجیلهــالمحافظة العقاریة المختصة إقلیمی

فتتاحیة للدعوى العقاریة الخاضعة لعملیة الشهر، فیجب قیدها بالنسبة للعریضة الا     

ب ــه تكتسـبـوجــري الذي بمــوهــبعد تحقق هذا الشرط الج و لدى كتابة ضبط المحكمة،

 يالسّابقت 195و  192ا ثابتا، وهذا بالنسبة لعمومیة المادتین ـررة تاریخــة المحـالوثیق

والذي یفهم منهما أن بموجب قید العریضة لدى كتابة ضبط المحكمة تكتسب  الذكر،

یداع على مستوى المحافظة العقاریة بغرض تاریخا ثابتا، وتكون في هذه الحالة محلا للإ

في كل عملیة شهر له محل و م شهرها، إذ أنه یعتبر الإیداع الإجراء القانوني الأولي لاز 

  2.التقید بها آجال قانونیة یجب مراعاتها و

ق من أجل إجراء شهرها الذي یتم على ــداع الوثائـــة إیــها عملیــذه العملیة أنّ ــتعرف ه     

وى المحافظة العقاریة المختصة، وبالتحدید على مستوى قسم الإیداع و عملیة مست

من  90المحاسبة مع ضرورة إحترام الآجال المحددة له حسب ما أكده محتوى المادة 

المتضمن تأسیس السجل  1990مارس  25المؤرخ في  63-76المرسوم التنفیذي رقم 

  . العقاري

  

                                                             
،المتعلق بقانون التسجیل، 18/12/1976،المؤرخ في  105-76من الأمر  195و  192أنظر المادتین   1

  .  81ج، عدد.ج.ر.ج

  .101- 100خالد رمول، المرجع السابق،ص 2
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ــیـمـادة أن القائــمــص الــن نـــا مــح أیضـضــتّ ــی       ة الإیداع هم الأشخاص الذین ــیـملــعـن بـ

یر أن الإیداع یمكن أن یتم كذلك من ـتثبت لهم صفة تحریر الوثائق و العقود الرسمیة، غ

ــط ــرف المساعـ وا ــصلك أن یتحــن ذلـوا مــنـــــكــمـــتـون حتى یــزم القانــیل م وـــن لهـــیــابعن التّ ـــدیـ

ــلیة الإیـمــم بالصفة التي تسمح لهم القیام بعــهـرح لـصــة تــیــمــة رســــقــیــى وثــلـــع م ـــــتــداع و یـ

  .1اــات بهــبــا و الإثـارهــظهــتــاس

ر م في كل أیام الأسبوع طوال النهاـه یتــداع، فإنّ ـــددة للإیــات المحــة للأوقــبــسا بالنّ أمّ       

لق ـبل غـدة قــة واحــمع مراعاة الأوقات الرسمیة للعمل، علما أن قبول الإیداع یتوقف ساع

) والثالثة مساء یوم الأربعاء( ،)الرابعة مساء من یوم السبت إلى غایة الثلاثاء(المصلحة 

ــالم 1251م ــرة رقــه المذكــــــدتــذي أكــر الــــالأم ن ـــادرة عــ،الصّ 23/03/1994في  ةـــــــــؤرخـ

ــافــة للمحــة، ذلك لإتاحة مهلــلاك الوطنیـــالمدیریة العامة للأم ل الوثائق ــیـاري لتسجـــقـظ العـ

  .2داعــــل الإیـــالمسلمة إلیه في یومها على سج

ا ــهـاعــل إخضــن أجــوى مــــفتتاحیة للدعلآجال الملزمة لمودعي العریضة الابالنسبة ل     

وى ــــــة رفع الدعــــریضــیجب إشهار ع« :09-08من القانون17ر، صرحت المادة ــهللش

ــل أو حق عیني عقاري مشهر طبقا للقانون، /ة العقاریة، إذا تعلقت بعقار وــظـافـحـدى المــ

ا في أول جلسة ینادي فیها على القضیة ، تحت طائلة عدم قبولها شكلا، ما لم ــتقدیمه و

  3».للإشهار یثبت إیداعها

ي أو محامیه مهلة لم ــه القانونــى أو ممثلـــبناء على هذه المادة یتضح أن للمدع      

ام ــزاع أمــتحدد تحدیدا باتا، إنما علیه أن یقدمها للإشهار قبل أول جلسة یعرض فیه الن

ؤخرونها إلى لا ی و یقدمونها فور قیدها في كتابة ضبط المحكمة،وـــــذ لــبـحو یـي، ــاضـالق

غایة قرب آجال الجلسة كون أن القانون فتح للمحافظ العقاري أجل خمسة عشر یوم 

حالة ما أخروا تقدیم العریضة للشهر یعكس ذلك سلبا  في لیقرر القبول أو الرفض، و

                                                             
 .101خالد رمول، المرجع السابق،ص 1

  .102ع نفسه،صخالد رمول، المرج 2

ـــراءات المدنیة و الإداریة،،09-08من القانون  17المادة : أنظر 3 ـــ ـــون الإجــــ   .القانون السابق الذكرالمتضمـــن قانــ
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  .لاــكــولها شـــبــدم قـــــؤدي لعــمة، مما یـكـام المحـر أمــهات الشّ ـبـرون من إثـأخـن یتــعلیهم، أی

یداع العریضة الإفتتاحیة للدعوى القضائیة العقاریة بقسم الإیداعات و عملیات إیتم       

ــع في دائـقـالمحاسبة، التي تكون داخل المحافظة العقاریة المختصة التي ی رة اختصاصها ـ

  .العقار محل النزاع
 رــر عن وزیالصاد04-07-1991 من القرار الوزاري المؤرخ في  03نصت المادة حیث 

ات ـــــداعــم الإیــســاري من قــقــظ العــــة المحافــاري تحت سلطــظ العقــــفـــون الحــكـیت «:ةـــیــالــالم

ل ـــم تسجیــات، قســعملیات المحاسبة، قسم قید السجل العقاري والبحوث و تسلیم المعلوم و

ة ــــضــریــة أو عــقـیـأي وثر ـــر شهوَ صَ ــتَ ــلا یُ ــف .»يح الأراضــــــــن مســددة ضمـــارات المحـــالعق

ض ـول أو الرفـــبــة القــیــلـة لأن عمــــعملیات المحاسب وى دون المرور بقسم الإیداعات وــدع

  1.اريــظ العقـــات المحافــیـن صلاحــي مــه یتم بداخلها و

ــن لدیه سجل الإیظ العقاري أن یكو ــافـكما ینبغي على المح       ه ـیـف >لــیسج داع وــ

  .2حسب الترتیب العددي وما بیوم وـی

یقوم هذا الأخیر  وى المحافظ العقاري لد یكون سجل الإیداع أن ه یجبأنّ  إذا بینیت      

بإثبات كل الوثائق المراد شهرها حسب الترتیب العددي و ذلك حتى تسهل عملیة الإشهار 

ــم أنّ ــهــفیُ كما  ،3و الأسبقیةأول بأول حسب الترتیب  ــائـــذه الوثــن هــن ضمـه مـ ـــــواجــق الــ ب ــ

ب ـــوجــعاوى المفتتاحیة للدّ ة في سجل الإیداع نجد العرائض الاإخضاعها للإیداع و المثبت

فتتاحیة مخصص للعرائض الا شهرها ، و عدم وجود نصا خاصا یخصص سجلا للإیداع

 4.تي ألزم التشریع شهرهاللدعاوى العقاریة ال
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و مسكه  الواجب الإیداع سجل نّ أ كما یتبین كذلك أنه لحسن سیر عملیة الإیداع      

بعة الذي یقفل كل یوم من قبل المحافظ العقاري، یرقم و یوقع من قبل قاضي المحكمة التا

لفور تأشیرات الإیداع تتم على هذا السجل على ا نّ كما أ،ختصاص المحافظة العقاریةلا

تودع في كل سنة نسخ من سجلات ، كما من دون ترك بیاض وكتابة بین الأسطر

الإیداع المقفلة أثناء السنة المنصرمة، بدون مصاریف لدى قلم كتاب المجلس القضائي 

  1.المختص إقلیمیا

دم ترك ـع مراعاة عدم ترك أي فراغ أو بیاض، وبلزم م المحافظ العقاري یتبین أنّ       

تزویر،  ش أوـذلك للوقایة من إحداث أي غ ،طر عند التأشیر في سجل الإیداعبین الأس

یا ـمـیـلـصة إقــتـة المخـمـكـحـي المـاضــدیمه إلى قــقـت وم وــل یـجل كال السّ ــفـإقبلزم نّــه مكما أ

ل ــــجــس بوضع نسخـة منة ــنــس لّ ــد كــعـوم بــأن یقبلزم مأیضا  ود ترقیمه،ــبع للتوقیع علیه

ــل الإیداع  ــــ ــف ــقلدى المـق ه ـصاصــتــرة اخــع في دائــواقـي الـائـضــالق كتاب ضبط المجلس مــلـ

  2.المحافظة العقاریة

 قبول أو رفض إیداع العریضة:  

فتتاحیة ة الاـا العریضـعقاریة التي من بینهافظة الـدى المحــق لـر الوثائــة شهــإن عملی     

یات واسعة ـاري من صلاحــقــظ العــه المحافـع بــتــمــتــا لما یــتبع رها، وــى الواجب شهو ـــللدع

لمراقبة مدى استیفاء العریضة أو المحرر الخاضع للشهر للشروط القانونیة التي ألزم بها 

  3.القانون

 هذه العریضة،4ختصاص المحافظ العقاري أن یقبل أو یرفض إیداعاعلیه یكون من      

ذلك فإذا توفرت الشروط القانونیة بعد فحصه البسیط لها و تأكد من تحقق الشروط یقبل 

  .نتقال إلى إجراء ثانالا یترتب علیها إتمام القبول و إیداعها و

اري ـأما إذا تبین للمحافظ العقاري وجود سبب من الأسباب التي تدفع بالمحافظ العق      
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و ـــمنها ما ه ق، وـات أو الوثائــد البیانــاب أحــق بغیــو متعلــا ما ههــداع منـــض الإیــإلى رف

ــك ل وــــلــص أو خـــــقــود نـوجـق بــــلـعـمت ــل هـ 1ابــــبـــذه الأســ
ــالنّ  مّ ــــت  ادة ــمــي الــا فــــهــیــلــص عـ

ى ـلـت عــصـي نـالت اري وــقـل العــس السجــیـن تأســـمـضـالمت 76-63 وم ـــرســـمـن الــم 100

وى ــعدّ ـة الـریضـى عـلـر عــق الأمــبـطـی ر وــهة للشّ ــق الخاضعـــائــوثـل الـكـض لــفاب الرّ ــبـأس

ـــــاریـــقــالع  .2ةــــ

ــوض إیــة من العریضة المرفـخـاع نســب إرجـــتوجیزیادة على ما سبق ،       ا إلى ـداعهــ

ه ـــعــــرجــداع و مــض الإیـرار رفــخ قــاریـة قانونیة، مشیرا فیها إلى تـــمخالصاء ـقـى لـدعـالم

 ارة أنّ ـــــدر الإشــــجــا تــه، كمــیــلـع عــیـــــوقـــوم بالتّ ـــقـی ض، وـــفالرّ  ذاـهه في ـلیـد عــذي استنـال

ــقــادة تـق في إعــى الحــللمدع ــع شــیــمــى بجـوفــوى مستـــعر الدّ ـــــد لشهــب جدیــم طلــدیــ روط ـ

 .3الإیداع

ـــاري في رفـــقــظ العــحافــمــة الــطــلــس حیث أنّ       م ـة التي لـون في الحالــكـداع تـــــض الإیـ

ذه ـــــت هــانـه إذا كـــث أنّ ـــیـــب الإیداع من تقدیم كل الوثائق المطلوبة بشأنه، حـن طالـیتمك

ــودة بطلــوجـرة مـــلأخیا ة ــب الإیداع فإن المحافظ یقبل الإیداع و یباشر الإجراءات اللازمـــ

  .4هـد قیامه بعملیة فحص كل الوثائق المقدمة لــالتي تتبع عملیة الإیداع ذلك بع

  

  ثــالــرع الثــالف

  ةــضـریـــعـال  اتــانــیـن بـق مــــقــحــالتّ  

ــاري أن العــقــــظ العــــــحافــا المــیهــــد فـــــأكــتــلتي یة اــفي الحال        ر ـــهــة للشــدمــــقــة المـــضـریـ

ي عملیة ـه ة وـــیــانــملیة ثــدها إلى عــعــل بــقـتـنـا، یـــــت جمیع الشروط اللازمة لإیداعهــوفــاست
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ــأكــتـة لیــضــق للعریـــالفحص المعم و قــدقیــة للتـبـــالمراق الفحص و ام ــل القیــك قبــا، ذلــنهـد مـ

  .1اـر علیهــق التأشیــن طریــا عــرهـبشه

ـــمن الم03-12-102-104-105 واد ــزمت المـــكما أل        ـــــــرســ  76-63 ذي رقم ـــیـفـنـوم التـ

اري في ــقـظ العــافـق المحــقـحـتـی وب أنــوج لىـواها عــص في فحـنـ، و التي تسالف الذكرال

ة الأوراق ــك في صحــكذل ن على وسائل الإثبات وـودیــوجــراف المـــة الأطـــیــلــأه ة وـــویـــه

  .ل الإشهارــــــجأة من ـــوبــلــالمط

رقم  ع.إتحرر العریضة الافتتاحیة للدعوى الموجهة للحفظ بالمحافظة العقاریة في نموذج 

6  (PR6)ــجـی و، 2مـیـظـنـه في التّ ـیـلـمنصوص عال ى ــلإة ـــضة إضافــریــوي العــــتــب أن تحــ

لى إة ــــداریالإ راءات المدنیة وــــجمن قانون الإ 15المنصوص علیها في المادة  العناصر

ــیــن الدقـــیــالتعی ــوع النــار موضـــقــق للعـ ــح إذا شمـسـع مـمراج(زاع ـ ة المسح ــیـملــار عــقــل العـ

  3.)الأراضي العام

ام ـــالقیب زمــمل المحافظ العقاري أنّ ة قاطعة على ـیـدلالة قانون أنّها قـبـس مان مـــیتبی      

ام ـــه القیـــا لــكمر ــهإجراء الشّ  باشـریل أن ـقب و كـه ذلـة فحص كل وثیقة تودع لدیـــــبعملی

  .4كـــد ذلـــا بعهب

 داع و كما یمارسها عند الإجراءــد الإیــنــارس المحافظ العقاري عملیة الفحص عیم     

ط الذي یقوم به عند عملیة الإیداع ـیـص البســحـمن الف ملـه أدق و أشـصـون فحــن یكــأی

ــی ثـــیــح، ــوى العــــعة الدّ ــریضــا عــنهــه و من بیـــة مودعة لدیــم بفحص كل وثیقو ــقـ ة، ــــریقاــ

 یتأكد من صحة و أهلیة أطراف الدعوى یراقب و وق من مدى مطابقتها للحقیقة،ــقـیتح و

  .5ارــهـل الإشــحــة مــضــریــة للعــد من الصفة الرسمیــأكــتـ، كما ی

                                                             
  . 91حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص 1

 .05لحق رقم الم: أنظر 2

3
 .ةــلاك الوطنیـــن المدیریة العامة للأمـــادرة عــ،الصّ 24/03/2019في  ةـــــــــؤرخـــالم 2316م ــرة رقــالمذك 

المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم ، 63-76من مرسوم تنفیذي  03،12،102،104،105أنظر المواد  4

 .السابق الذكر

  .91حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص:أنظر 5



  الإطار العملي لشھر الدعاوى العقاریة : الفصل الثاني

 

69 

ل ــق قبـــام بالتحقیـــللمحافظ العقاري القی خول ريـزائــرع الجـــالمش ر أنّ ـبق یظهــمما س      

ــنــداع السّ ـــول إیـبق ــدات المـ ــم راف وــــة الأطــیــلــأه ة وـــویـــــن هـرها مــراد شهــ ــر هــدى توفـ ذه ـ

اوى ــعض الدّ ـــــرائــص عــخـا تـضـهي أیـة فــامــل النصوص المذكورة أعلاه عـ،و ك 1الوثائـــق

ــي یلـــر، التـــة الشهـــالواجب ما ــیــف ة،ـاریــقــق قبل قیدها على البطاقة العـــقـحــللت اـــــهــزم خضوعـ

زاع ــل النّ ــن محـــیـات التي تعـانـذا البیــك و أهلیة الأطراف، تحتویه من بیانات تبین هویة و

تاریخ  رقم الحجم و و رقم قیده بشكل دقیق كالإشارة إلى رقم إیداعه بالمحافظة العقاریة و

ل ــحـة مــلاقـدى عـــم د الریبة، وـــیبع معالمه بشكل ینفي الجهالة و القید، ضف إلیه توضح

ــا مــاري، و أیضـــق عیني عقــار أو حــــزاع إن كان عقـالدعوى بمحل الن ــابـــطـ ات ــــــبــــلــة طــقـ

 08-09 ون ـمن القان 519و  76-63وم ــرسـمن الم 85ن ــوص المادتیــوى لنصــالدع

ف للنظام ـــالـــخـر مــــــیــــــوى غـــــوع الدعــوضـــم ق أنّ ــــقــحــوى و التـــــعداف الدّ ــــددة لأهـــــالمح

.63-76من المرسوم 105ا لمحتوى المادة ــالآداب العامة تبع ام وـــالع
2  

لى منع أي إد الدعوى تهدف ـــیلاحظ أن كل هذه الإجراءات من بحث وتدقیق قبل قی    

ل شهر الدعوى دون ــــخطأ من شأنه زعزعة المركز القانوني للحق المطعون فیه أي مح

دف ـــما في ذلك من ضرر لصاحب العقار أو الحق العیني العقاري ، و ته وجه حق، و

 .3ة في بیانات السجل و تجسیدا لمبدأ المشروعیةـة الواجبــق الثقــــإلى تحقی

  

  المطلب الثاني

  وىـعر الدّ ـراء شهــذ إجــیـفـنـت 

ن أجل ـرع مـشــها المبعد توفر الشروط و إتباع إجراءات الإیداع و الفحص التي سنّ       

ة في شهر السندات ــمــة مهــلـذه المرحــر هـــبـتــث تعــیــذها حـیـر، یأتي إجراء تنفــعملیة الشه
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  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم السابق الذكر، 63-76من مرسوم تنفیذي  105و  85أنظر المادتین  2
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 ،1كــن ذلــــناع عـــتــمالایتم قبول إجراء شهر الدعوى أو العریضة خاصة إذ فیها  عامة و

راء و إثباته، و لا یمكن القیام قد وضع المشرع أحكاما قانونیة من أجل تنفیذ هذا الإج و

  .بتنفیذه دون هیاكلها المكلفة بها

ــة هـــجـالــر معــب الأمــلـق یتطــبــما سـم       وم بعرضه في هذا ــقـر الذي نــاط الأمـــقــذه النـ

ل إلى الأجهزة ــقــتــنــوى لنــعر الدّ ــهـشـام بـیــة القـیـالأول كیف الفرع یث نعرض فيالمطلب، ح

  .رــهراء الشّ ــیام بإجـات القـبـلى كیفیة إثإ الفرع الثانيالمكلفة بهذه العملیة لنصل في 

  

  الفرع الأول

  ةـــاریـــقــوى العــــعر الدّ ــة شهــیـفـكی 

عوى، حیث أنه في هذه المرحلة ة الدّ ـضــریــر عـــهـر مهمة في شـــبــتــهذه المرحلة تع      

ــاري شهـــقـظ العــافـرر المحــیق تحقق  دها وــیـنع قــمــع التي تــوانـلوها من المــة خــالـرها في حـ

ــع ســیــمـارس جـمـة یــلــرحـذه المــفي ه ك وـض ذلـرفـرها أو یــوفـب تــواجـروط الــالش ه ــــاتـــطــلــ

هذه المرحلة جاءت تأكیدا على سلامة إجراءات  وصلاحیاته الواسعة في اتخاذ قراراته، و

ر أو ـهة طالبي الشّ ـصلحـمـر بـضـد یـة من أي خطأ قـقاریـات العـد في البطاقــیـالق ر وـهالشّ 

  .2رةــهـشـمـوق الــقـأصحاب الح

 داع أنّ ـه للإیـــولــبــد قــى بعاري حتّ ــقـظ العــافـن للمحــتبی ملیة الفحص إذاـد عــعـب هأنّ  إذ     

ات ـــفــالــخـهر من مراء الشّ ــود ما یمنع إجــق وجــیـقه الدّ ـصـالعریضة المقدمة للشهر بعد فح

 نصّ  راء وـض الإجــاب رفــبـرع أســشــالم ن سنّ ـر أیــهراء الشّ ــعها إجـل مــیــتحـوب یســیــو ع

  .3س السجل العقاريـــیــتأس نــــمـضــتــالم76-63 وم رقم ــــرســمن الم 101في المادة  علیها

من نفس المرسوم على سبب رفض إجراء الشهر إذا تبین  104كما نصت المادة     
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  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم السابق الذكر، 63-76من المرسوم التنفیذي  101المادة : أنظر 3



  الإطار العملي لشھر الدعاوى العقاریة : الفصل الثاني

 

71 

للمحافظ أن المحل أو السبب غیر مشروع أو مخالف للنظام العام و الآداب العامة وفقا 

أو في حالة عدم تسدید ثمن الإشهار العقاري ،761-63 من المرسوم  105لنص المادة 

    .كما سبق ذكره 2018من قانون المالیة لسنة  353المحدد في المادة 

لغ بَ جد أي عیب أو نقص فإنه یمتنع عن التأشیر و یُ ه في حالة ما إذا وُ أنّ  حیث     

الإیداع بضرورة  ذوي الشأن ضمن أجل خمسة عشر یوما یبدأ سریانها من تاریخ

التبلیغ  تصحیح العیب أو إكمال الوثائق الناقصة المرفقة لعریضة موضوع الشهر، و

یجب على  ، و2یكون إما مباشرة أو عن طریق رسالة موصى بها مع إشعار بالوصول

رى ابتداء من تاریخ ــأخ اومــر یــشـــالمعنیین تدارك العیب أو النقص ضمن أجل خمسة ع

على البطاقة العقاریة  حتیاطیاا رَ شَّ لمحافظ العقاري قد أَلال هذه المدة یكون اخ التبلیغ، و

أن من إكمال ـة التي یقوم فیها ذوي الشــالـفي الح ب، وــیـص أو العــقـفي انتظار تدارك الن

عي إلى یوم ر رجــون بأثــیر یكـهذا الأخ اري، وــالنقائص وتصحیحها یؤشر المحافظ العق

 نعدام ذلك یرفض الإیداع و الإشهار معا و علیه أن یبلغهم بقرارهاما في حال الإیداع، أ

نتهاء المهلة الممنوحة لهم، و یقوم بالتأشیر على سجل اخلال أجل ثمانیة أیام من تاریخ 

  .الإیداع بقرار رفض إجراء الشهر

ده من عدم ـد تأكـعـبق و ـیـدقـص و التـة الفحــیـلـمــأما في حالة ما إذا تبین له بعد ع      

 3ةــــاصــة الخــاریــقـة العــاقـطـلى البـر عــؤشـه یــد فإنّ ـیــقـراء الــول دون إجــع یحـانـود أي مـوج

بموضوع الطعن المتنازع فیه، كما یقوم بالتأشیر على عریضة الدعوى العقاریة ذلك عن 

اوى القضائیة ـــعص الدّ ــخـاري تـعقر الــطریق التأشیر الهامشي و هي الوسیلة الثالثة للشه

  4.رـــالرامیة إلى الطعن في صحة التصرف الذي تضمنه المحرر المشه

 519و  17ن ـــــــیــادتــذا المــك و 63-76وم ــــرســـمن الم 85ادة ــــص المــا لنــــقــیــبــتط      

ي، ــشــر الهامـــیــأشــوى عن طریق التــدعر الــم شهـتـك یــا لذلــسـیـأسـو ت 09-08ونــانــمن الق

                                                             
  .لمتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم نفسها، 63-76من المرسوم التنفیذي  105و  104المواد : أنظر 1
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ة ــراء شهر العریضـذ إجـیــفـنـم تـتـ،كما ی1رـهامش المحرر المشه عوى علىأي التأشیر بالدّ 

وى ـــــــعفتتاح الدّ اد بعریضة ـقـوض العـنون عـفي سجل الإیداع بإعطائها رقم الإیداع و تع

ــیــا المفـهـعـبمراج ز ــوجــع مـه مــیـحامـواء كان الطالب أو مــریضة ســرر العـــر محـذكـدة، و یـ

رائض لا تصنف ــالع ون أنّ ـل كــمـعـداع فلا تستــمن سجل الإی 9و  8للتعیین أما الخانتین

ــوجـــمـم بـتـی ، 2ومــلـعـو مـــما هــار، و كــفي مجلدات الإشه م و ــــض رسـبــار قــــهــذا الإشـــب هــ

  .اــسابق هـیـارة إلـالإش مّ ـتا ـري كمـار جزائــا دینـالمقدر بألف الإشهار

ة ـة الواجبــاوى القضائیــري للدعــون الجزائــه القانـراء یتطلبــیعتبر التأشیر الهامشي إج     

وي ــتحت ذلك بالتأشیر على العریضة و ثبت الشهر، وی مایجب وضع  حیث،3رــالشه

ل الخاص بالإیداعات و رقم الرقم التسلسلي للسج تاریخ الشهر و ىلـا عــوبـرة وجــالتأشی

یجب أن لا تكون هذه التأشیرة  لى ذلكإ إضافةظ العقاري، ـتوقیع المحاف ختم و والسجل،

ــیـتأش حجمه و تاریخه على غرار  وي على رقم الشهر وـر تحتــرة شهــما تأشیــداع إنّ ـــرة إیـــ

  .كل العقود المشهرة

ة في ــة العقاریـــة في البطاقـــوى القضائیـــة للدعـــات الأساسیــانــن البیــب تدویــكما یج      

 تسلم صورة من العریضة المؤشر علیها بالشهر إلى طالبها و ة الملاحظات، وــــــخان

ــظ بالصــیحتف ترتب في حافظة مفتوحة خصیصا  ورة الثانیة لدى المحافظة العقاریة وـ

  .ةــــمــرقــة و مُ ــــبــرتــام مُ ــــجــي أحــوثائق من هذا النوع ف حتواءلا

یجب أیضا أن یتم التأشیر بطریقة مقروءة و واضحة و مختصرة بالحبر الأسود كما      

ذي لا ـر الـر الأحمـون بالحبـد یكـدیـص التجـا یخـه مـط أنّ ــقـارة فـــللإش ى، وـحـمـالذي لا ی

ستعمال ایجوز له  الحشر، و ري من الكشط وـاظ العقــون المحافــع القانـــنــا مـمــى، كـیمح

 بر، وـر بالحـراء سطـل إجـد كـي بعـم علیه أن یلتحتكذا أختام الأرقام، كما ی الأختام و

ــصو ا ـوم بتصحیحهـادي یقـط المـة الغلـفي حال  32و  31واد ــام في المــكـــذه الأحــهـــرح بــ
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  .1رذكال ابقالس 76-63م ــذي رقــوم التنفیــرسـمن الـم

  

  نيالفرع الثا

  وىـعر الدّ ــإثبات تنفیذ إجراء شه 

نتهاء بعد الا و بعد توافر الشروط اللازمة لعریضة الدعاوى العقاریة الواجبة الشهر،     

ص الفح الإیداع القانوني و من جمیع إجراءاتها الملزمة من قید في المحكمة المختصة و

ــیـــأشــر بالتّ ــهراء الشّ ــــذ إجــیــفـنـو ت ق من المحافظ العقاري،ـالدقی ة أو ـضــــل العریــى ذیـر علــ

ــظه ظ ــــــــافــرف المحــن طـزاع مــل النّ ـار محـقـة للعـاریـقـة العــطاقـبـر بها في الــأشیالتّ  ا، وـرهــ

الذي قام به  ـيذي یتحمل عبئ إثباته المدعــات الــل إثبــون محــر یكــذا الأخیــهـاري ،فـــالعق

  .2أمام المحكمة المختصة برفع الدعوى

لسة ینادي فیها ـمها في أول جـدیـقـت ة وــضـریـر العــري شهــزائـرع الجــزم المشــأل حیث     

و یترتب على مخالفته ذلك جزاء  09-08 من القانون 17على القضیة في نص المادة 

ادة ـي المـد أكد المشرع الجزائري على إثبات شهر الدعوى بنصه فـق و دم قبولها شكلا،ع

  .» ...ارـهـــذا الإشـــات هـــبـإث مّ ـو إذا ت ...«  :63-76 من المرسوم 85

ر ــزم إثبات شهـرع ألــالمش ن أنّ ـیتبی ،3لاهــن أعــیتالمذكور  85و  17ن ـیـلمادتا لـقــبـطـك فـذلـب

ات ــون إثبــانـالق رّ ــقد أق ة، وـــمـة أمام المحكـــا على القضیــى في أول جلسة ینادي فیهالدعو 

ــــیــــأشـــا بالتّ ــإما، ـمــن هـــیــــتــــلـــیــوســاء بــضــــــام القـــوى أمــــعر الدّ ــشه ــر في أسـ ة ـــضـــریــل العــــــفــ

                                                             
 63-76من المرسوم التنفیذي  32و  31المواد : و أنظر.93- 92حسن طوایبیة، المرجع السابق، ص:أنظر 1

  .المتعلق بتأسیس السجل العقاري، المرسوم السابق الذكر،

  . 75سابق، صالمرجع الحمزة قتال،  2

ـــراءات المدنیة و الإداریة،،09-08من القانون  17ادة الم: أنظر 3 ـــ ـــون الإجــــ   .القانون السابق الذكرالمتضمـــن قانــ

  .، المعدل و المتمم ، مرجعین سابقینتأسیس السجل العقاري ،المتضمن63-76من مرسوم تنفیذي رقم 85، و المادة 
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ذا ـــــــــك ار وــــهـراجع الإشـــة مـــلــسجـل مـــیـــطــتـم المســـتــي الخــل فــثـمــتـت 1ةـــدمـــقـالم ةــیـاحــتـفتالا

ــامـــحــا للمـــهـنـة مـم نسخــسلو تُ  2ةـصلـم المحو سرّ ـال   3.يــــ

اري ــــقـــــــظ العَ ـــــافـــحل المُ ـــبـــن قِ ـم مــلــســادة تُ ــــهـب شــــوجــمـون بـــكــي تــتــة الــــیــانـة ثــلـیـــوســـأو ب

ــد بدائـــتواجالمُ  4هـازع فیـار المتنـه العقـاصـختصا رةــــ
د ـیـقـع إداري تُ ــذه الشهادة ذات طابـه و 

م المحصل بالإضافة إلى المعلومات الأخرى المتعلقة و الرس و ریضةــار العـــراجع إشهــــبم

ــتُ  5ذه الشهادةـــهبالقضیة و أطرافها،و    6.يـــامــــحــللمُ  لَــــمـــسَ ي تُ ـة التــریضـــة العــــسخـنــق بـــــرفــ

ة أي ـق الكتابــــن طریـــتم عـا تـمــلاهـك ات أنّ ـن في الإثبــیـن الوسیلتـــیــن هاتـح مــضــیت      

و ـــــو ه رــهـلها بالشّ ــفـأسؤشر في ـضة المـریــول على العــصــد الحـــة، و بعـــابــات بالكتــبــالإث

ع ـــم قـــرفة لتُ ــمـــكــحـضبط الم أمانةالجاري العمل به في الواقع، یقدم المدعى الأصل إلى 

ــة إلى الخــسـلــملف الدعوى، ثم یقوم المدعى بتبلیغ نسخة منها بعد تحدید تاریخ الج ــصـــ م ـ

  .7عن طریق التكلیف بالحضور

ود حالة من حالات رفض الإیداع السابقة ــن وجــاري مــقــد المحافظ العــأكــإذا ت      

واسطة التسلیم الشخصي ــادة الهویة إما بــرر رفض الإیداع ویبلغه إلى الموقع على شهـــقـــی

رة ـــمباش ار بالاستلام إذا لم یتم التبلیغــلیها مع طلب إشعـــوصى عـــق رسالة مــــریـــأو عن ط

ــرف به صـــأو لم یعت ــراحة إلى الموطن الــــ قة ـیـــذي أشار إلیه الموقع المذكور في الوثــ

  . 8المودعة

بواسطة رسالة مكتوبة  لابد أن یجسّد، فأو الإشهار  ض الإیداعـیة رفــــفــیــن كــا عــأم      

ریخ الرفض، أسبابه، والنص القانوني بها تاــوجـدد بمــتوجه لمودعي العقود أو المحررات یح
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ــلغ القــبــی ، و1 ذلكــــادته بــــشه ظ وــــرورة توقیع المحافـع ضــرره مــبــالذي ی عني رار إلى المـــ

هي خمسة  ورار الرفض ـغ قـیــبلــد بالمدة القانونیة المسموح بها لتــلى المحافظ التقیّ ــع ، و

  . 2عشر یوما من تاریخ الإیداع

  

ــغال ى أنّ ـفــــخــا لا یــمــك       لام ـــو إعـــة هــاریـقـرائض بالمحافظة العـــار العــن إشهـم رضـــ

ة من ـــــــمـلومات المسلـلال المعــ من خك إلاّ ـم ذلـتـن أن یـكــمـر بها، و لا یــیـالجمهور أو الغ

ة ــــاقـــبطالبوجود تأشیرة بذلك على هو الأمر الذي لا یأتي إلا  طرف المحافظة العقاریة و

المتضمن 74-75من الأمر  14من المادة 4 هو ما قصده المشرع في الفقرة  و یةالعقار 

و بصفة عامة، كل ...«:هـولـاري بقــقـل العــس السجـــیــتأس ام وــح الأراضي العــسـداد مـــإع

  3.»جموعة البطاقات العقاریةمسجل في م التعدیلات للوضعیة القانونیة للعقار محدد و

ــلـــل طـك ات، وـظـة الملاحـة في خانــقاریــة العـــطاقـلى البـون عــر إذا یكــیـأشــفالتّ        ب ـ

حسب  ،و4للمعلومات یجب أن یتضمن ذكر مراجع إشهار العریضة بالمحافظة العقاریة

تحت رقم 1998 أفریل 21خ المذكرة الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیة بتاری

نقضاء مهلة ثلاث سنوات من تاریخ اعوى تسقط بفتتاحیة للدّ ة الاــالعریض فإنّ  2020

شهرها بالمحافظة العقاریة في حالة عدم تجدید القید، أما في حالة التجدید فإن المهلة 

طلب من صاحب المصلحة یكون  ة سنوات أخرى و یكون ذلك بإیداعــــــتمتد إلى ثلاث

ضبط المحكمة تبین بأن الخصومة مازالت منظورة أمام  أمانةسلم من مرفقا بشهادة تُ 

5الجهات القضائیة
،و مبدئیا فإن الحكم أو القرار الصادر في القضیة التي رفعت من  

أجلها العریضة یعتبر إسقاطا لها، فلا تسلم علیها معلومات لطالبها، و حددت المذكرة 

سنوات لسقوط أثر إشهار الدعوى، إذا لم یصدر أي حكم أعلاه مدة ثلاث 2020 رقم 
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 بالمبدأ العام الذي قرره قانون الإجراءات المدنیة القدیم في المادة أو قرار بشأنها، عملا 

لى هذا الأمر بالمذكرة رقم ـة عــلاك الوطنیــة للأمــة العامــریــدیــت المـــصادق و نهم667 

ــمــال ىو ـــتــحــت مــتي ألغــال و 1248 ــذكـ ار ـر إشهــوط أثـــا الخاص بسقــابقة في شقهرة السّ ـ

ــإج إنّ ــف مّ ــن ثـــم و...«:الدعاوى، مؤكد بصیغة صریحة قولها ى قائما، ـقـبـا یــارهــراء إشهـ

 أن یتم صدور قرار في شأنها أو ذه المعلومة إلاّ ــم هـلـسـاري أن یــظ العقــافــلى المحــع و

  ...»1. عوىحكم سقوط الدّ صدور 
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  :المبحث الثاني

  وىـعر الدّ ــن شهـانونیة المترتبة عـالآثار الق

ــیــار لقــه آثـــنــج عـتـنـذي یـال ي وـنـیـر العــام الشهــظـري لنـزائـرع الجـشـي المـمع تبن        د ـــــ

ة ـدأ المشروعیـرض مبـهذا بف ،صرف ـون التّ د ا لهُ ـنشئه و مُ ـدرا لـمص هِ ــونِ ـق العیني بكـالح

ب ــوجَ ــاري بمُ ــقي العَ ــنـیـق العَ ــد للحــیـق َـاء الــشـذ بإنــري أخــزائـرع الجــم أن المشـو بالرغ،د ـیـللق

ة ـقـلـطـمُ ـة الـیـوتـبـوة الثُ ــــقُ  هُ ـم یمنحــل هُ ــنّ ألا ،إ 75/74ر ـن الأمـم 16و  15ن ـــادتیص المَ ـن

ـــد الأول ب ــرف سبَ ــصة التَّ ــــحَ ن في صِ ــــوى تطعَ ـــعع دَ ـــاز رفو أجَ  1حتى بالنِّسبــة للقـی

رف ــــصدام التَّ ــــلإع لُ ـــصِ تي تَ ـو ال 76/63وم ـرسـن المـم 85ادة ـص المَ ـب نَ ـسد حَ ـــیـالقَ 

ـــطـــب التَّ ـــجا یَ ذَ لِ  ،هـأ بــــشَ ـنـق المُ ـــالحَ  د وـــیـاء القَ ـــغـلك إِ ــذلـم بـــت ِـو یَ ،ق ــت للحَ ــــبـثالمُ  رق ـــ

ا ــه بمــلیـى عـدعَ ــي و المُ دعِ ـلا من المُ ــقوق كُ ظ حُ ــفة في حِ ـقاریاوى العَ ـعر الدَّ ـــهـدور شـــل

ن خلال طرق له ما سیتم التَّ ذا مَ ـرف و هَ ـصر التَّ ـصیذا مَ ـو ك ا،ـهموقِ ـحق ةــــمایـل حــف ُـكیَ 

اعتمادا على ذلك قسمنا و  ،وىـعي الدَّ ــرفسبة لطَ ة بالنّ ـاوى العقاریـعدراسة آثار شهر الدّ 

  :المبحث إلى مطلبین

   .الآثار القانونیة المترتبة عن شهر الدّعوى بالنسبة للمدعي: المطلب الأول 

   .التّصرف اللاحـق لشهــر الدّعــوى: الفـــرع الأول 

  .التّصرف السّابـق لشهــر الدّعــوى :الفـــرع الثاني 

  .الآثار القانونیة المترتبة عن شهر الدّعوى بالنسبة للمدعى علیه: المطلب الثاني 

  .عـدم إیقــاف شـهـر الدّعـوى للتّصـرف في العـقـار: الفـــرع الأول 

  .عـدم إیقـاف شهـر الدّعـوى لشهـر التّصـرف في العـقـار: الفـــرع الثاني 
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  :لأولا طلبلما

  بالنسبة للمدعي  وىـعر الدّ ــن شهـثار المترتبة عالآ

رة ــقــستة مُ ـــونیــانة قَ ـضعیه وَ ــر، لَ شهَ كحق مُ  هِ ــــف ِـن وصـي مـنـیـق العـوى الحـعل الدّ ـتنق     

  زاعــن ّـلا للـح محــبـصـفی  رةـقـر مستــیـة غــیـونــة قانــیـة إلى وضعــافــاه الكــة اتجـیـجه الحُ ــ،و لَ 

هر لى شَ ـري عَ ـزائرع الجَ ـشالمُ  صَّ ـك نَ ـلورة ذَ ــطدى خُ ـمَ را لِ ـظـدد ،و نَ ـهَ ي مُ ـانونز قَ ـركَ ـو مَ و ذُ 

م ــكـــد الحُ ــنــار عِ ـــقـلى العَ ـي عَ ـدعـوق المُ ــــقــة لحُ ـــانونیـة قَ ــایــمه حِ ــیـلعَ  بُ ــرتَ ـتـذي یَ ـوى الـعالدَّ 

اریخ لى تَ إجعي ر رَ ثَ أهر بجوع الشَّ دى رُ ـة و مَ ـمایذه الحِ ـدى هـرى مَ ـوف نَ ـحه، و سَ الِ صَ لِ 

ي أاذ فَ دم نَ عوى من عَ هر الدَّ ن شَ عَ  ترتبُ ا یَ ناول مَ تَ لك بِ ذَ  عن وحل الطَّ صرف مَ ید التَّ قَ 

اذ نفَ  هر في الفرع الأول، ثم مدىوم به بعد هذا الشَّ قُ قار یَ ى علیه على العَ دعَ ف للمُ صرُ تَ 

ــصالتَّ  ــي مُ ــوى فــــعر الدَّ ــــهـلى شــة عــــقــابات السَّ ــرفـ ــة المُ ــــهـــواجـ   .يـــــانـــرع الثـــــي الفــي فعِ دَ ـ

  :لأولا فرعال

   وىـعر الدّ ــشهالتصرف اللاحق ل

ـتــضـمِـــن المُ  1976مـارس  25المُــؤرخ في  63/ 76وم ــرســمن الم 86ادة ـت المـــنصّ      

و أا ـــــائهـلغإِ و أا ــبطالهإِ و أة ــقاریة العَ ــینیوق العَ ـقخ الحُ ـسـن فإِ "ى ـلـع تأسیس السجل العقاري

 المهدور إلاّ  الخاص لصاحب الحقِ  فِ لَ حتج به على الخَ ا لا یُ ا رجعیً نتج أثرً ندما یُ ها عِ قضِ نَ 

 د تمَّ ـق ضُ ــقأو النّ  اءُ ـأو الإلغ الُ ـأو الإبط خُ ــك الفسـل ذلـصـح رط الذي بمقتضاهُ إذا كان الشّ 

ا ـقانون تطبیقً ال بحكمِ  ضُ ــقو النّ أ اءُ ـــغـلأو الإ الُ ـــطـو الإبأ خُ ـسـذا الفــان هـا أو كــسبقمُ  شهارهُ إ

.1"ونــــانـــللق  

 قٍ ــب حــــاحــاص لصــف الخـــلـالخ إنّ  "لاه ـــأع ومــــرســن المـــم 87ادة ــــت المـصّ ــن اـمـك      

 هُ ــــــنـكـمـاص لا یُ ــه الخــقـه حــفی تُ ــبـثـذي یُ ــرار الـــد أو القـــقـر العــهَ ـشذي أَــاري الـــقـي عـن ِـــیـــع

ــتــالاع ات ــــثبإل ـجأن ـزة مـــــیـمـة متـدادها بصفـعإ التي تمّ  بین الأحیاء و ودــــقـى العُ ـلـع راضَ ـ

ــعروط ـش ى ـلـو عأصرف ق التّ ــحَ رى لِ ـرات الأخـغیع التّ ـیـمـج ت وـؤقـرف المـصـة التّ ـیـلـابـدم قـ
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لى الحصول على القرارات إة التي ترمي ـات القضائیــبـة أو المطالــة المثبتــائیـضـرارات القـالق

1."اصـه الخـق ِـحَ ي لِ ــطــعـالمُ ار ـــن الإشهــا عــقــبــسـا مُ ـــرهــهـش مّ ــد تــورة قــــــــذكــالم  

ا ـــرطـش هُ ـتبرتـوى إذ اعـعر الدّ ـدم شهـلى عـة عـبـترتار المُ ـان الآثـادتـان المـت هاتـأوضح     

ا ــیـا عینــقـح بُ ـتسـذي یكـال،رـیـاه الغـوى اتجـعذه الدّ ـر في هداصّ م الـكـاج بالحُ ـا للاحتجـأساسی

.2ارـلى العقزاع عـعلى العقار أثناء النّ   

اه ــضــتـبمق لـحـص ذيـرط الــن الشّ ـیـن المادتـیـب هاتــسـري حـــن یسأ نُ ـــكـمـلا یُ  هُ ــا أنّ ــكم     

ي ـرط فــذا الشّ ــه ررُ ـذي یقـم الــكـالحُ  و،ةر ـــهشـوق المـــض الحقــو نقأاء ــلغإو أال ـفسخ أو إبط

 ،ذا الشرطـه رِ ـل شهـبـق هُ ـحق رَ ــذي أشهَ ــال،ورهدُ لما قِ ـب الحَ ـف الخاص لصاحــلة الخـمواجه

ــكـــلا یسري الحُ ،حسب نفس المادتین هُ فإنّ  ق ــي حـرة فــــهـشــالمُ  رِ ـیـوى الغـــعل في الدّ ـم الفاصـــ

حتج لا یُ  وى وـعذه الدّ ـع هـــد رفـزاع بعـل النّ ـار محــلى العقـا عـا عینیـب حقـالذي یكتس،الغیر

3.هُ ــــاهـجـتبه ا  

  قــلـعـتـزاع المـــم في النّ ـكـدور الحُ ة صُ ـفي حال هُ ـنّ أ،اــیضأن ـیـن المادتـیـمن هات مُ ـهـفیُ  كما     

ي ـدعـح المُ ـالـض لصـقـاء أو النّ ـغـال أو الإلـطـخ أو الإبـسـإلى الف ةُ ـیـامر ّـة الـقاریـاوى العـعبالدّ 

:الآثار الآتیةذه فإنه یرتب ــه ،هــــاتـــبــلـطـا لــبــیــجمُ   

ر ــد بأثــرتـض یــقـاء أو النّ ـــغـلان أو الإلـطـخ أو البـن بالفســعل الطّ ـحـصرف مـزوال التّ  أنّ  - 

ــإب خِ ـــاریـى تـلإي ــعِ ـرج ـــــــرامــ ــأث ه أيُ ـــل ونُ ـــكـلا یــف 4هِ ـ .يـــدعــى المُ ـلـع رٍ ــ  

دعي به المُ  حتجُ عوى و من ثم لا یَ ر الدّ ـخ شهـإلى تاری رهُ ـأث دُ ـرتـی رهِ ـهم بشـكـذا الحُ ـه أنّ  - 

ــق لشهــلاحِ  خٍ ـاریـار في تــقـــى العـت علـبـرتـود التي تــیـسجیلات أو بالقصرفات و بالتّ ـبالتّ   رِ ــ

 حتجُ فلا یُ  كمالِ  رِ ـیـن غـم ةود صادر ـیـو القألات ـیـسجات والتّ ـصرفـهذه التّ  وى و تكونُ ـعالدّ 

لا  بذلكَ  الغیرُ  ي فیصبحُ رجعِ  رٍ ـدعى علیه على العقار بأثول بزوال الحق للمُ فتزُ  بها علیهِ 

ــتـــمــــتــــــی ــهــوقُ ــــقُ ــت حُ ــــــانــــو كــى و لـتّ ــون حـــــــانــالق ةِ ــــایــمــحــب عُ ــــ ــة قــبــســتــكـم المُ ـــ ــهِ ـشد أُ ـ 5.ترَ ـ   
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ــــون ح ــط القـانـــ ــیــث یعـتـبــر الأثـــر الـرّجـعـي هــو المـقــصـــود مـن شـهـر الدّعـــوى، إذ بـه یـضـبـ

هائي كم النّ دور الحُ قبل صُ ،زاعار محل النِّ قَ في العَ  فِ صرُ لى التّ إمن الاندفاع  یهِ لَ ى عَ عَ دَ المُ 

.ه اتجاهههرب مما قد یقضي بالتّ  ةَ غیَ بُ  1عوىل في الدَّ الفاصِ   

 ،یرِ الغَ  ار لصالحِ ـفي العق لیهِ ى عَ ـعَ دَ ف المُ صرُ عوى على تَ الدَّ  رِ ـشه ةِ ـیقِ سبَ أَبِ فَ  و عَلَیهِ       

على هذا الغیر فیما اكتسب من حقوق  جةً ي حُ عِ دَ المُ  عوى لصالحِ الفاصل الدَّ  كمُ الحُ  یكونُ 

ع ـم هِ ــلِ في تعامُ  رُ ــون الغیـلك أن یكي في ذوِ ت َـوى، و یسـعالدّ  رِ ـهـد شـار بعـلى العقـة عـعینی

ــكــه الحُ ـــتـهـواجـري في مـن یســا الحالتیـلتـي كـفف ،ةـیالنّ  ئُ یِ یة أو سَ النّ  نُ سَ حَ  هِ ـیلَ ى عَ عَ دَ المُ  ــــ  مُ ــ

دون  هارة و یجب أن یتحمل نتائجاطَ خَ مُ  دُ عَ هذا یُ  هِ فِ صرُ في تَ  الفاصل في النزاع لأن الغیرَ 

 لمُ ـو عِ ــوى هــعالدَّ  شهرِ  من خلالِ  روضُ ــفالمف ،یةالنِّ  نِ ـسبحُ  اءُ ـعك الادِ ـفي ذل لهُ  عَ ـفـشأن یَ 

 ،ارــقــرة للعـر المستقــیـة غـیـو الوضع ،2هـیـن فـعك في الطّ ـمالالة ـد ملكیـسن دُ دِ ـهبما یُ  ةِ ـافالكَ 

في حقه و یكون سببا لك یتحمل نتائج الحكم الصادر لفائدة المدعي بأن یكون نافذا ذَ و بِ 

.وىــعدّ ـر الــد شهـفي نزع الحقوق العینیة التي اكتسبها على العقار بع  

ــصـل أي تـة قبـة العقاریـدها في البطاقـوى و قیـعر الدّ ـة شهــیـأن أسبقـرى بـن كما        رف ـ

د قد ـمن أي قینفسه  نَ صَّ یكون المدعي قد حَ  ،رهـار و یشهـه على العقـى علیعَ دَ ه المُ ـریـجیُ 

ع ــــو المرجـة، هـة العقاریـلى البطاقـدون عـو مـل ما هـر كـث یعتبـواه، حیـر دعـد شهـیرد بع

.3ارــقـل في العــامـعب في التّ ــرغـل من یــوني لكـالقان  

 

  :لثانيا فرعال

   وىـعر الدّ ــشهالتصرف السابق ل

رع ــظ أن المشــر، نلاحــبقة الذكالسا 76/63من المرسوم  86من خلال نص المادة       

لیه في العقار ـى عـعَ دَ ع المُ ـه مـــا في تعاملهَ ئِ یِ یة أو سَ النّ  نِ سَ حَ الجزائري لم یعط أي اعتبار لِ 

ــر هـأث رعـط المشـرب بل ،و لو كانا متواطئان معا على الإضرار بالمدعي ،محل النزاع ــــ ذا ــ
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ون أوـم القانـت حكـادة استثنـذه المـد أن هـه و نجـدموى من عـعر الدّ ـراء شهـصرف بإجـالتّ    

ة ــتطبیق القانون من إلزامیة إجراء شهر الدعوى للاحتجاج بالحكم الصادر فیها في مواجه

:1نـــیـالتـا الحـتـلـي كـلـا یــرى ممـنـالغیر ف  

 

)عدم نفاذ الحكم على الغیر(القاعدة العامة  :ولاأ   

اص ــف الخـلـراض الخــتـة اعـیـر إمكانــالذك ـقـبوم الساــن المرسـم 87 ادةـت المـاشترط      

 ،اــه قضائیــازع علیــار المتنــفي العق ـلامـر المتعـالغی ،دورــاري مهـق عیني عقــلصاحب ح

ــي الـنـیـق العــون الحـأن یك ،هـاذه في حقـدم نفـع و ،ى الحكم الفاصل في الدعوىـلـع ــــ ذي ــ

ــق ،هــــیـــلــع عازَ ـن َـتـار المُ ــــقـى العـلـه عــبـسـاكت ــهِ ــشد أُ ـ ــبــق رَ ــ ـــــعالدَّ  رِ ـــــهــل شَ ـ .وىـ  

زاع شهر دعوى في العقار محل النّ  ى علیهِ عَ دَ ق تصرف المُ ـبـذا سإه ــنّ أ نذإصل فالأ      

العیني  حقهُ  ا الأخیرُ هذَ  رَ شهأَ و الغیرِ  لفائدةِ  ا علیهِ ا عینیً حقً  أو رتبَ  ملكیتهُ  ي فنقلَ عِ دَ المُ 

ا من كل مجردً  إذ ینتقل إلیه هذا الحقُ  قهِ حَ لِ  قانونیةٍ  هذا الغیر یتمتع بحمایةٍ  نَّ ب فإِ سَ كتَ المُ 

ه ـــتـهـواجــري في مــي إذ لا یسعِ دَ وى لصالح المُ ـعفي الدّ  رِ ادِ الصَّ  كمِ لا یتأثر بالحُ  عیوبه و

ذي ــال ه ور ِـهشَ اري لِ قَ ظ العَ ـحافِ ض المُ ــــرف ةِ ــیَ انِ مكَ إِ لى إ ةِ ـضافَ بالإ هِ ــقِ ا في حَ ذً ــناف ونُ ـــكلا یَ  و

ــما یرف ادةً ــــــع  ى علیهِ عَ دَ بما رتبه المُ  ثقلاً مُ  لهُ  مِ ــكالحُ  بعدَ  ارهُ ــقَ ي عَ عِ دَ ال المُ ـــنَ یَ فَ  ،2كـذل ضُ ــ

لم یبقى  نهائیا و عقارَ الي عِ دَ المُ  دَ قَ فَ ،مثلاً  ةِ كی للملنقلاً  فإذا كان الحقُ  ،علیهِ  للغیر من حقٍ 

ن ـرهـــا كـا تبعیــا عینیــلا حقً ـان مثـذا كإا ـمّ أ ،ضــعویبالتّ  ةشخصی ىو ــلى دعإوء ــلا اللجإله 

ــلا بهــقــار مثــقــه العــار إلیــص ،ازيــیــو حأي ــرسم .3قـــذا الحـ   

ى علیه في العقار و قیده لهذا التصرف بطریقة عَ دَ علیه نرى أنه بتصرف المُ  و      

لا یزیلها سوء النیة و لا  ،أصبح للخلف الخاص الحجیة المطلقة اتجاه المدعي ،قانونیة

حتى بعد صدور الحكم النهائي  ،فیبقى هذا الحق قائما یحتج به على المدعي طؤ،التوا

.4ع فیهو نقض حق المدعى علیه المتناز أو إلغاء أبفسخ أو إبطال   
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( نفاذ الحكم على الغیر تطبیقا للقانون(الاستثناء  :ثانیا  

حتج بالحكم الفاصل في ه لا یُ ر على أنّ ـابق الذكسّ الوم ـمن المرس 86ادة ـت المــنصّ        

إلا إذا أشهرت هذه  ةو إبطال أو إلغاء أو نقض الحقوق العینیأالدعوى الرامیة إلى فسخ 

الفسخ أو الإبطال أو الإلغاء أو النقض بحكم القانون تطبیقا و كان هذا أالدعاوى مسبقا 

عوى مسبقا للقانون فنجد أن هذه المادة استثنت الحالة الأخیرة من شرط إلزامیة شهر الدّ 

عوى اتجاه الغیر الذي اكتسب حقوقا عینیة على العقار للاحتجاج بالحكم الفاصل في الدّ 

.1عوىجراء شهر الدّ إمحل النزاع قبل   

ــنـان سـه إذا كـك أنّ ـة ذلـــلـــثـمن أم       ف ـلـتـبمخ،اـــقـلـطـلانا مُ ــطـب لـــباط هِ ـــیْ لَ ى عَ ـــعَ دَ ــالمُ  دُ ـ

ب أو ــل أو السبـحـة المــیــدم مشروعــان أو عــد الأركـف أحــــــلـخـتـك،هـة لـــــــبــــوجــاب المـبـالأس

 فِ ـالخل قَ ـح درُ ـیه،ك و شهرهِ ـم القاضي بذلـدور الحكـرد صـبمجف،امـام العــظـا للنــالفتهمـمخ

ك ـذل و،ونــوة القانـد بقــة فسخ العقـى حالــلـا عــأیضً  الُ ــقما یقال على البطلان یُ  و،الخاص

ؤدي ــي تـذ التـة للتنفیــالمطلق ـــةالحستل بالاـإذ یحص،من القانون المدني 121ص المادة نَ بِ 

 ةِ ـسبو بالنّ  2ونـالقانُ  وةِ ـبقُ  دِ ـالعق اخِ ـإلى انفس هؤدي بدور ذي یُ ـزام الــاء الالتـــضـى انقـلإ

كم بحُ  و ـایً ائِ لقَ تِ  ـضُ نقَ أو یُ  صرفُ ـا التّ ـى فیهـلغیُ  ةٍ ـالَ حَ  ادِ ـیجإِ  عُ ـقض فلا نستطیالنَّ  و اءِ ـللإلغ

ود ـد المقصـرورة تحدیـول بضـنقا ـذا ما یجعلنـه و،رهـریـقـتل ءاـضـلى القإوء ـون دون اللجـالقان

 ،ایـلـة العُ ــمـرف المحكـره من طـحاولة تفسیل مُ ـقلى الأـو عأ ،حـصری لٍ ـم بشكـكــذا الحُ ـمن ه

  3.ةــألـذه المســه هــیـرح فــطـزاع تـرض نـلى عـف عـوقـتالمُ  و

ــقــتـــسن اِ ــة بیــنازَ وَ ـــللمُ ،يرِ ـــزائِ ـــرع الجَ ــشـاة المُ ـــراعَ ـمُ  دَ ــأكَّ ،اءــنـثـستا الاِ ذَ ـــه أنَّ  حـیـثُ        ــــ رار ـــ

 ،اقضائیً  هِ ــیـازع فـنـتـار المُ ـقـلى العَ ـني عـیـق العـب الحــسـتـكـم،رـیـة الغــلحـمص لات وـمــاعالمُ 

ة ــــقـلـطـة المــیـوتــبــوة الثّ ــــالق،وىـــــعدَّ ــال رِ ــل شهــبـي قــن ِـیـالع هِ ــق ِـحَ ر لِ ـالغی دِ ــیـقَ ح لِ ـم یمنـه لـإذ أنَّ 

ف ــــــالـخأو یُ ،لانـطـه البُ ي یشوبُ العینِ  الحقِ  سبب اكتسابِ  صرفُ التَّ  ا یكونُ ـعندمَ  بالأخصِ 

ر ـیـذا الغــه فلا یستحقُ ،المكتسبِ  ا الحقِ هذَ  انقضاءَ  صراحةً  القانونُ  قررُ أو یُ ،العام امَ ـظالنّ 
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  1.واهــدع رَ ــهـي شــدعِ ـــالمُ  لَ ــمــو أهــو ل ةَ ــیــونـــانـــقال ةَ ـــایــــالحم

  

  :يــــانـلثا بـــلــطـالم

  ه  ــلیـى عـــدعـة للمـبالنسب وىــعر الدّ ـــهـن شــة عـار المترتبـثالآ

 وقِ ــقـالح دِ ــیـق مشروعیةَ  دأَــمب رَّ ــأقَ حیث ،ینيالعَ  رِ ـهظام الشَّ شرع الجزائري نِ المُ  ىنَ بَ تَ       

 ودِ ــیـللقُ  ةِ ـــأو بالنسب،حـــسالمَ  لعملیاتِ  صاحبِ الأول المُ  للقیدِ  بالنسبةِ  اءً وَ سَ ،العقاریةِ  ةِ ـــالعینی

ى ــلــع،ةِ ــاریــالعق ةِ ــالعینی وقِ ـــقــللح ابٍ ــسـتـاك لُّ ـك ونُ ــكـه یـب و.اـبینهمَ  تٍ ى تفاوُ ل َـع لهُ  ةِ ــالتالی

ا ــقائمً  ا الافتراضُ هذَ  و یظلُ ،المشروعیةِ  قرینةُ  لهُ ،يالعقارِ  جلِ في السِّ  دٌ ـقیو مُ ـا هـم اسِ ــأس

 دِ ـیـق و دِ ــی َـقـالمُ  صرفِ ـفي التَّ  نِ ـعأو بالطَّ ،دـجدی رفٍ ــتص بِ ــبسب،دـدیـج دٍ ــیـق ورودِ  ةِ ــإلى غای

 بِ ـصاح صِ ــالشخ ةِ ـلحری ةِ ـبالنسب إشكالٍ  أيَّ  لا یطرحُ ،امشروعً  القیدُ  ا دامَ مَ ـإذن ف. واهـدع

ــنـعِ  ارُ ــثـتُ  ةَ ــالمسأل نَّ ــلك.صرفِ ـذا التَّ ــــه دِ ـیـقَ  و،هِ ـیـرف فــصــار في التَّ ــقـالع ــــــــدع رِ ـــشه دَ ـ ى وَ ـ

 ،ى علیهِ ـعَ دَ ـالمُ  دِ ــیـق ةِ ـعلى مشروعی رهِ ـدى تأثیـا مـو م،فصرُ ـل التَّ ــحـم قِ ـــفي الحَ  نِ ـــعـالطَّ 

ــهَ  رِ ـــهـى شَ ــلـع و هِ ـــیــف فِ صرُ ـى التَّ ـلـع هِ ـدرتـدى قـي مــالالتَّ و ب ــصـا التَّ ذَ ــ   .رفِ ـ

عـدم إیـقــاف شـهــر الـدَّعـــوى للـتـّصــرف في الـعــقــــار ل لأولا فــرعاللهذا سنتطرق في        

   لـتـّصــرف الـلاحق لهـاالشهر  عـدم إیـقــاف شـهــر الـدَّعـــوىو سنتناول في الفرع الثاني 

  

  :لأولا فــرعال

   للـتـّصــرف في الـعــقــــاروى ـــعدَّ ـر الــهـاف شــقـدم إیـع

ى ـلــع هِ ــلیـى عــعَ دَ ـمُ ـي للن ِـیـالع قَ ـــأو الح ةَ ـیـكـلـالم تُ ـبـثـت ،دِ ـیـالق ةِ ـیـروعـمش راضَ ـافت إنَّ      

 دُ ـا نجـكمَ ،قَ ـا الحذَ ـه نهُ ـع زعُ ـین ىعوَ ي في الدَّ ـنهائِ  مٌ ـكـدر حـم یصـما ل ،زاعـل النِّ ـار محـالعق

ــاقـعي التَّ ـف الإرادةِ  ةَ ــریـح ــالنِّ  لُ ــمح ارِ ــقـفي الع رفِ ــصـالتَّ  و دِ ــ  ا إلاَّ ـهَ ـطـي لا یضبـالت و، زاعـ

ازل ــنـإذا ت" :ي تنص علىر ـزائـي الجـدنـون المـانـن القـم 400/1ادة ـالم لالِ ـن خـفم.ونـالقان
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ه ــــي لـع الحقیقــن المبیــد ثمرَ ـص بِ ـه أن یتخلدّ ـازل ضــه فللمتنــیـازع فـق متنــن حـص عـشخ

وق ــقـى الحـلـة عــات الواقعــصرفـج التَّ ــالـعـادة لتــذه المــد جاءت هــفق ".ةـف الواجبـو المصاری

ــكـــب الحُ ــــوجـق بمــالح عَ زِ ـــا نُ ـم ـةفي حال،اـة عنهـر المترتباــة الآثــألـفي مس،اـیهـازع فـالمتن  مِ ــــ

ــصـالتَّ  ةِ ـــیـروعـشـت بمـمـا سلإذً  يَ ـفه،قـذا الحـصرف في هـتـزاع من المـل في النِّ ـاصـالف  فِ رُ ـ

 الوجودِ  لَ ـمـتـا محـق ًـحَ  لُ ـثـمه یُ ـازع فیـالمتن قَ ـالح أنَّ  اسِ ـا على أسعلیهَ  المتنازعِ  والِ ـفي الأم

  .1فــیــهِ  لُ ـالتعام یصحُ 

ى ــعَ دَ ـالمُ  عَ ــأن یمن،ةِ ـالعقاری بالمحافظةِ  واهِ ــلدع رهِ ــمن شه مِ ــغي بالرَّ عِ دَ ـا للمُ ذً إ لا یجوزُ       

 قٍ ـح يِّ أ اءِ ــشـنأو إ ةِ ـیـكـلملا لِ ـــقنب واءٌ ـس،اتِ ـصرفالتَّ  فِ ـلـتـار بمخـفي العق رفِ ـصـفي التَّ  لیهِ عَ 

  .2رـني آخـیـع

 الوطنیةِ  للأملاكِ  العامةِ  عن المدیریةِ  الصادرةِ  ى المذكرةِ لَ إ،اشارة هنَ الإ تجدرُ  و         

لا  ةِ ــاریـقـى العاوَ ـعالدَّ  رَ ـشه بأنَّ  حُ ـالتي توض،3875رقم  تَ ـتح 1993ارس ـم 22خ ـــاریــبت

ي ـــف هِ ــــیـلـى عـعَ دَ ـالمُ  رفِ ـتص افَ ــیقإ دُ ـن یریـى مل َـعو ،اـلهَ  قٍ ــــلاح رفٍ ــتص أيِّ  رَ ـــشه فُ ــیوق

ــدع عَ ــرفــأن ی،زاعِ ــــالنِّ  اءَ ـنـى أثو َــــعالدَّ   ارِ ـــقـى العـل َـع رفِ ــصــالتَّ  فِ ـوقـب ةِ ـستعجالیة للمطالباوى ــ

 نا نلاحظُ نَّ ألا إ.لى حین الفصل في الدعوى المرفوعة أمام قضاء الموضوعإ،المتنازع علیه

ا هو ـدفهَ ـه أي أنَّ ،صرفِ ـالتَّ  فِ ـوق لِ ـلأج عُ ـرفـا تُ ـمـذه إنَّ ـال هـجـعـوى الاستــدع وصِ ـبخص هُ نّ أ

 قٍ ـح يِ أ اءِ ـنشإو أ ةِ ـالملكی لِ ـا في نقـهنَ  ةِ ـالمتمثل و،ارهِ ـثلآ هِ ـى علیـعَ دَ رف المُ ـب تصـترت منعُ 

ــیــلى قـع فِ ــوقــالتَّ  و،رـي آخـعینِ  ا ى إذً وَ ــــــعي الدَّ ـف هِ ـیـلـى عــعَ دَ ـفالمُ ، يارِ ـالعق لِ ــجفي السِّ  دهِ ـ

 يَّ أ رمَ ــبي أن یُ العینِ  قَ ــالح هُ ـنـع زعُ ـي یننهائِ  حكمٌ  دام لم یصدرْ  ما،حوالالأَ  لِّ ي كُ فِ  یستطیعُ 

ةِ المنفرد ةِ رادبالإ صرفِ ـو التَّ أ،لقیامهِ  الإرادتینِ  توافقَ  الذي یتطلبُ  عاقدِ بالتَّ  سواءٌ ،فیهِ  تصرفٍ 

ــذا الأمــــه و،اــونً ـبه قان رافِ ــتـللاع وبِ ــلـالمط لِ ـالشك اءِ ـــاستیف عَ ـا مـطبعً ،  ذي لا یستطیعُ ــال رُ ـ

 لِ ـــــــــحـــم ارِ ــــقــى العـل َـا عــمنصبً  انَ ــو كـــل ه وـب امِ ــن القیـم هِ ــیـلـى عـعَ دَ ــالمُ  عَ ــنـمــي أن یــعِ دَ المُ 

                                                             
 .90المرجع السابق،ص،قتال حمزة  1
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 لا عن طریقِ إالذي لا یتم ، الغیر لصالحِ  ثارهِ لآ التصرفِ  ترتیبِ  ةُ ـسألـى مـتبق و ،ازعــنـالتَّ 

  .1رــالشه

  :لثانيا فـــرعال

  لـتـّصــرف الـلاحق لهـا اعـدم إیـقــاف شـهــر الـدَّعـــوى لشهر 

ى وَ ــعالدَّ  رِ ـشه دَ ــبع،زاعــالنِّ  لِ ـمح ارِ ــي العقـفِ  هِ ــلیـى عـعَ دَ ـالمُ  رفَ ـا إذا تصـمَ  ةِ ـفي حال      

د ـ یوجلاَ  الحالةِ  ففي هذهِ ،العقاریةِ  ي المحافظةِ فِ  صرفِ التَّ  شهرَ  ثم أرادَ ،زاعا النِّ بهذَ  المتعلقةِ 

 ا أنَّ كمَ .ذلكَ  ي یمنعُ ـقانونِ  صٍ ـن ودِ ـوج دمِ ـلع ذلكَ  و،رفِ ـصـالتَّ  رِ ـشه لبِ ـلط ةِ ـللاستجاب عٌ ـمان

ي فِ  قُ ــم الحـله نَ ـالذی،ىوَ ــعالدَّ  رافِ ــطأ رادةِ إن ــع لةٌ ـقـمست امٌ ـي مهــي هارِ ـالعق ظِ ـفحاالمُ  مهامَ 

ي ارِ ــقـالع ظِ ـــو للمحاف.2مــهِ ـنزاع ضِ ــفـر لـآخ لٍ ـلى حـم عـبینه اقِ ـفـو الاتّ أ،اــهَ جراءاتِ إ ةِ ــمواصل

ــالاستق على ظَ ــا أن تحافـالتي من شأنهَ ،و الاستقلالیةُ  الحریةُ   ،ةِ ـالعقاری لاتِ ــامـــفي التع رارِ ـ

 ،ةِ ــــیــالمشروع ةُ ـرینــق هُ ـلـر فــهـشـم هِ ـى علی ـَعدَ المُ  قُ ـح و ما دامَ .هِ ـمهام مِ ـمن صمی وَ ـي هالذِ 

ى ـــعَ دَ فالمُ  لیهِ ـع و.ىو َـعي الدَّ فِ  ي الفاصلِ ـالنهائِ  مِ ـكالحُ  بِ ـبموج،رِ ـا الشههذَ  إلغاءِ  إلى غایةِ 

ــالح هُ ــل هِ ـــیـلـع ــتص رِ ـــهــي شفِ  قُ ـ ــل النِّ ـــحــم ارِ ـــقــي العفِ  هِ ــــــرفــ   .3زاعــ

ــهـش بِ ـلـلط ةُ ــابـجـالاست وَ ــإذن ه لُ ــالأص       ةِ ــــیـنـیـالع وقِ ـــقـبالح ةِ ـــقـلـعـتـالم اتِ ــصرفـالتَّ  رِ ـ

رة ــــذكـدأ المــــبـا المذَ ــدت هـد أكّ ـو لق،يـقضائِ  زاعٍ ـن لَ ـمح وقُ ـالحق ذهِ ـت هـو كانـو ل،ةِ ــالعقاری

ي ر ِـمدی ادةِ ـإلى الس ةُ ـالموجه،رِ ـالذك ةِ ـسالف ةِ ـالوطنی لاكِ ـللأم ةِ ـالعام ةِ ـالمدیری ـنِ ع الصادرةُ 

و ــو ل ةـاریـقـى العو َـعالدَّ  بأنَّ  حَ ـوضـاءت لتـي جـالتِ ،نـالوط اتِ ـل ولایـي في كارِ ـالعق ظِ ـالحف

 رةِ ـــالمذك ذهِ ـي هفِ  اءَ ـد جــ، و لق4الهَ  لاحقٍ  ي العقارِ فِ  رفٍ ــتص راء أيَّ ـوقف إجـلا ت،أشهرت

 ظَ ـوحلقد لُ  " :هُ الخواص أنَّ  من طرفِ  الواردةِ  إشهار العقودِ  إیقاف إجراءِ  طلباتِ  بموضوعِ 

 ودِ ــبالعق اصِ ـالخ رِ ــهالشّ  راءِ ــإج ذِ ــتنفی ولَ ــردد حــوا بتـــن قامُ ــن العقارییــالمحافظی بعضَ  أنَّ 

ي التِ  ى الحقوقِ فحوَ  یخصهُ  الأشخاصِ  من أحدِ  طلباتٍ  نتیجةَ ،يالعقارِ  للإشهارِ  الخاضعةِ 
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  .دــا العقتضمنهَ 

 ةِ ــالخاص اتِ ـبـالطل ى أنَّ ي إلَ ارِ ـقـالع ظِ ـفـي الحرِ ــدیـم ادةِ ـالسَّ  اهَ ــبـانت تُ ـفـل، أُ كَ ـن ذلـع       

 ذِ ـیـفـنـت افَ ـــقـإی نُ ــكـ یملاَ ،ةٍ ـــاریــقـع وقٍ ـــحق لَ ـقـن نٍ ـمتضم دٍ ـقـع ارِ ـإشه ذِ ـتنفی افِ ـبإیق ةِ ـتعلقالم

ــله ةً ـــنتیج ارٍ ــإشه   .رـا أثـلهَ  ونَ ــأن یك نُ ــ یمكا لاَ ــ، كمَ اتِ ــالطلب ذهِ ـ

 وقِ ــقـح ظِ ــفـح رضِ ـلغ ةِ ــاریـالعق ةِ ـظــافــى في المحاوَ ــعالدَّ  ذهِ ـه رـشهـتُ : ةـــى القضائیاوَ ـعالدَّ  -

ــصــت أيِّ  ارِ ـــإشه راءَ ـــف إجــوقــو لا تُ  لصالحهِ  مِ ـكـالحُ  صدورِ  ةِ ـي في حالـعِ دَ ـالمُ  .قــرف لاحــ  

لى ــع قٍ ـــلاح رفٍ ـــصـت أيِّ  افُ ــقــإی ر وـــالأوام ذهِ ــار هــهـإش بُ ـــیج: ستعجالیةى الإاوَ ـعالدَّ  - 

ى ـإلَ  ارةُ ــالإش زمُ ـلـا تـن َـدود، هــمح لٍ ــلأج ونُ ـاف یكــقـالإی زاع و أنَّ ـالنِّ  هِ ـلیـع بِ ـالمنص ارِ ــالعق

ــم دِ ـــــــــدیـتح ةِ ـیـمـتـح .يــائـهـم النِّ  ـِكـالحُ  دورِ ــص ةِ ـایـى غو إلَ ــل و ،رــص الأمـاف في نــقــدة الإیـــ  

ي رسمِ  ا بجوابٍ ذویهَ  ادةَ ـإف نَ ـالعقاریی نَ ـالمحافظی زمُ ـتل،ةِ ـالمؤسس رَ ـیـغ الطلباتِ  نَّ إف لیهِ ـع و 

مقنع مع طلباتهم غیر المؤسسة و لیكون لها جدوى، و إذا ما أراد أصحابها إیقاف العملیة 

.1"المزعومة، فعلیهم بالتوجه إلى الجهة القضائیة المختصة  

  

 اتِ ـصرفـالتَّ  رِ ـى شهـإل ةِ ـامیالرّ  اتِ ـى الطلبإلَ  ةُ ـالاستجاب وَ ــل هـالأص و أنَّ ـه ظُ ـــلاحالمُ        

ــن لَ ـــحـوق مـــقـالح ذهِ ــــت هـــو كانـى و لـتَّ ـ، حةِ ــاریـــقـالع ةِ ـیـنــیـالع وقِ ــقـى الحل َـع ةِ ــبـصــنـمـال  زاعٍ ــــ

 ذهِ ـه ارِ ـإشه ذَ ـتنفی فَ ـوقِ زاع أن تُ ـالنِّ  اذَ ـبه ةِ ـى المتعلقوَ ــعالدَّ  رِ ـشه راءِ ـبإج نُ ـو لا یمك،يــقضائِ 

مكرر  16و هـــــو مــا أكَّــدتــهُ المادة  كــن ذلـم دِ ــي الحـفِ  رٍ ـــأث ا أيُّ ــهَ ـل سَ ــیــو ل، اتِ ـــــرفـــصـالتَّ 

ــداد مسـح الأراضـي العـــــام 12/11/1975المؤرخ في  75/74من الأمر  ـــــن إعـــ  المــتــضــمـ

ــل العــقــاري .و تــأســیـــس السّـجـ  

 ،رفاتـصـالتَّ  ذهِ ـه افِ ـقـة لإیـیـالـى استعجوَ ــدع عِ ـرف ةِ ــالـي حـف وَ ـــه كَ ـن ذلـم ءُ اـثـنتـسالا       

ى وَ ــي في دعـهائِ نِّ ـم الـدور الحكـاه صـأقص،دودـمح لٍ ـر لأجـیـخا الأذَ ـــه ونَ ــكــن یأ یشترطُ  و

.2الموضوع  

  

                                                             
 .45- 44مجید خلفوني، المرجع السابق،ص 1

2
 .93،صمرجع السابقال، قتال حمزة: أنظر 
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  : ملخص الفصل الثاني

ـــلــــم،هـــیـــــــامــحـــي أو مـــدعــــمـال نّ إ       ـــ ــیـــأشــتــب زمـ ـــــــ ــالع رــ ــریـــ ت ــــبــثــی ،ةـیــاحــتــــتــــالافة ـضــــ

ــیــق ــ، ثةـــمـــكــحــمـط الـــــبـــض ةــــانـــأمــا بـــدهـ ــة لــــاریـــقــة العــــــظــــافــحــمــا للـــهــه بــــــــوجــــــتـــــــــم یـ دى ــ

ــســق ــیـــة، لــــبـــاســـحـــداع و المــــــم الإیــ  ارــــــنـــا دیــفـــــألـبدرة ـــــقـــالم،داع ـــــــوم الإیــع رســـــدفــــوم بـــــــقــ

ــج ــول إیــــــــبــــــــقد ــــــــعــــــب .ريــــزائـــ ــوم المــــــقــــا یــــهـــداعـــ ـــــافــــحـ ــحــــفــباري ــــقــــعــظ الـ ق ـــــــــمــــعـــص مــ

ــللع ــم یــات،ثـــانـــیـــد من البــــأكـــة و التّ ـــــضــــریـــ ـــــقـ ـى ــحـتّ  ة،ـریاــقـــة العـــــاقـطـا في البــرهــــهــشـــوم بـ

ـــلــســــــد أول جـــــنـیــتــمـكـن المـحــامـي مـن عـــرضهـا للقــاضـي ع ــلــــــعــــى یـــتّ ــح أیــــــضـــــــاو  ــة،ـ م ــ

ــیـــغـــال ـــــود نــــــوجـــر بـ ـــرتـــتــا یـــمـــك. ارــــقـــــعـذا الـــــي هــزاع فـ ــر العـــــهــن شـب عـ ــریـــ  ،ارــــة آثـــضــ

ــــي و هـــــدعـــــمــــة للـــــــبــــســـــبالنّ  ــحـتو ـــ ــســــفــــن نـــــیـــصـ ــیـــــن أي قــه مــ ــ ـَد یــــد قــــــ ــهــد شـــــعــــب دُ رِ ـــ ر ـــ

ــ،و یواهـــــدع ــع ةً ــــجــحُ ون ــــكــ ار ـــقــــى العــلـــة عـــیـنـیـوق عـــقــن حـسب مــتــا اكـمــیــف رــــــیــــى الغـلـ

ي ـعِ دَ ــللمُ  وزُ ـــــلا یجه ـأنّ إلا  ،ـــریـــالغَ  ذاــه حـالـصــار لــقــفي الع هِ ـیــلــى عَ ـعَ دَ ــف المُ رُ ــصـتَ د ــبع

ــهــمن ش مِ ـــغبالرَّ   رفِ ـصـفي التَّ  هِ ـــیـلــى عَ ــعَ دَ ــالمُ  عَ ـنــمـأن ی،ةِ ـاریــقـالع ةِ ـظـافــحـمـالـب واهِ ــــدعــل رهِ ـــ

  .رـني آخـیـع قٍ ـح يِّ أ اءِ ــشــنأو إ ةِ ـیـكـلـلما لِ ـــقــنـب واءٌ ــ،سـاتِ ــرفــصـالتَّ  فِ ـلـــتــــخـمـار بــقــعـي الــف
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  خــاتـــمـــــة

  

ا ـــهـاهـــجـــة،و اتـــاریــقــعـة الـــیـــكـلـم المـیـظــنـي تـي فــنـیــعـر الــــهــام الشّ ــــظــنــر لـــزائـــجـي الـنـــبــــد تــــعـــب      

ال ـــــــــي حــة، و فــیار ـــقــلات العـامــعــرار المـــقــتــة اســاصــا خــزایــن مــره مــوفــا یـمـا،مــیـــجـدریـه تــمـــیـــمـــعـتـل

ــوب نــشــن ة ـــــیــري آلـــزائــجـرع الــشــمـس الرّ ــد كــقــة، فــاریــقــعـة الــظــافــمحــدى الــر لــهــشــار مـــقــزاع في عـ

ــعـر الـــهــش ل ــیـــبــــى ســلــرها عـــي ذكــتــو الة ــاریــقــعـاوى الــدّعــض الــعـبــة بـاصــة الخــیــاحـــتـــتــضة الافــریـ

ــة و الإداریــیــدنـراءات المــالإجون ــانــر في قــصـالح المتعـلــق  76/63و كــذا في المرســوم التنفیذي  ةـ

ــل العــقــاري ار ـــــــقــــعـي الـزاع فــــن ودــــــوجـــــر بــیــلام الغـعلإدف ـــــهـیـــار ـــهــذا الإشــــ، و هبتـأسـیـــس السّجـ

ـــاوى ه،ــیــلــــازع عــنــتـمـار الــقــعـذا الــــي هـه فــلــامــعـال تــي حـه فــتـیـسؤولـل مــمــحـتـو ی ـــد دعــ إلا أنّـــه تــوجـ

لب، السّ تتعلق بعقار مشهر و لا یتم شهرها بالمحافـظـة العـقاریة مما یؤثر على مشتري هذا العقار ب

ــلــاءا عــنــــب و. مثل دعوى الطرد ــب عــتِ رَ ــه یُ ــــیـــ ن ـه مـــیــلــى عــعَ دَ ــمُ ـال دَ ــیَ  لُ ــغِ ــه لا یُ ــنّ أر ـــــیــار غــــثآدة ـ

ــت ّـال ــصـ ــقــعـرف في الـ ــجــــــمـار لــ ه ــیــلــع ، وةـیدــیــاوى كــــــود دعـــة وجــیــانــكـا لإمــعـوى دفــعدّ ـر الــرد شهــ

ــلـــخــتــســن   :يـا و هــرنــظــن نـج مـائـة من النتـوعــمــجـص مـ

ـــــهـــر شــــبــتــعـی - ــعــوى الـــدّعــر الــ ــه شــــام، لأنّ ــعـام الـــظـن ّـن الـة مــــــاریــقـ  لاــــــكـــــوى شــــــعدّ ــول الــــبـــقــرط لـــ

ــن لــــكــمـــو ی ــاحــصـ ــة الــــحـــلــصــب المـ ــانـــة كـــــي أي درجـــه فــع بــــفدّ ـ ن ــكـمـا یـمـوى، كــا الدّعــــهــیــلـــت عــ

ــیـــثــأن ی   .  هـــســـفـاء نـــقــلــن تــي مــاضــقـره الــ

ــإل - ــعــل الــــیــجـــســة تــیــزامـ ــریـ ــلـا لـــهـــاعــــضـــل إخــبــة قـــمــكـــحــمــط بالـــبــضــة الـــانــدى أمــة لــضـ ــهـــشـ ــــ ر، ـــ

ــیــكـــاوى الــــعدّ ــا للـــعــنــي، و مـــعِ دَ ــمُ ـة الــــیدّ ــات جـــبــك لإثــو ذل   .ةــــدیـ

ــــر إمـــكـــانــیـــة الاحــتـــجـــاج بالحــكــم ال - ــــیــــــ ــدة غـ ـــمُــدَعِــي لــمـــ فـاصــل فـي الـدّعـــوى الصّــادر لــصالــح ال

ـــــار الــمــ ــــلـــــیــــــهمـــحــــددة مــمــا یـــؤدي بالاســتـــمـــــرار فــي الــوضــعـــیـــة الـغــیــر الـمـسـتــقــــرة لـلـعــق   .  تــنـــازع عــ
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یجاد آلیات إلى ید المدعى علیه من التصرف في العقار إلى حین الفصل في الدعوى مع ع -

لى إالإداریة مع التصدي  ت المدنیة واجراءفي هذه الدعاوى ضمن قانون الإ تلبللتسریع في ا

 الإضرارعقوبات على المدعي في حالة إثبات سوء نیته بغرض  بإیقاعفرضیة وجود دعاوى كیدیة 

  .كل من یرید زعزعة السوق العقاریة إلىبالتالي وضع حد  ر وبالطرف الآخ

عوى على أساس وجود علة الدّ  احـافتتة ـریضـر عـة التي تستلزم شهـــعاوى العقاریتحدید نطاق الدّ  -

ذا ـاب هـإن غـار فـقـة العـیـلى وضعـاظا عـفـك حـذل المادیة و ار القانونیة وـة العقـالحر ـــیـیـة تغـیـإمكان

           . الإجراءالشرط فلا داع لإعمال هذا 

  :وصیات التي نقدمهاو من التّ 

وى ــعدّ الریضة ـر عـل شهـمـشـى یمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة حتّ  519المادة  نــییــحت -

اق ــفــوق الارتـقـاوى حـك دعـذلـو ك و دعـــوى الطّــرد ةــبـوع في الهــجو الرّ الإستحقاق اوى ــــكلّ من دع

  .بصفة صریحة بالإضافة للدّعاوى المذكورة سابقا في نص المادة كحق المرور 

  . أن یقوم المشرع بضبط جمیع الدّعــاوى التي تدخل في بند تعدیل الوضعیة القانونیة للعقار -  
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  قــائــمـــة الـــمـــصـــادر و الـــمــــراجــــع

  المصادرقائمة :أولا

  .القـرآن الكـریــم -

  الأوامر و القوانین -أ

، 26/09/1975الموافق  1395رمضان عام  20، مؤرخ في 58 -75الأمر رقم  -1

الموافق  1395رمضان عام  24في  صادر،لمدنيیتضمن القانون ا

المؤرخ في 10/05رقم  المعدل والمتمم بموجب القانون ،78ج،عدد .ج.ر.ج،30/09/1975

  6.2005/06/2،الصادرة في 44ج،عدد .ج.ر.ج ،2005/06/20

ـــح الأراضـــســـداد مـــن إعــمـضـتـالم،1975/11/12المؤرخ في ،75-74 رقم الأمر -2 ي ـ

ــــعـــال    .92عدد  ،ج.ج.ر.جتأسیس السجل العقاري،  و امـ

 ،ج.ج.ر.ج، المتضمن قانون التسجیل، 18/12/1976المؤرخ في  76/105 الأمر -3

  .81عدد 

  ،اريـــقــعـه الــیــوجــون التّ ــانــن قــمــضـــتــالم ،18/11/1990مؤرخ في ،90-25 قانون رقم ال -4

 عدد،ج .ج.ر.،ج25/09/1995مؤرخ في ال 26-95بالأمر المعدل  ،49عدد، ج.ج.ر.ج

  .27/09/1995،صادر بتاریخ55

یتضمن تأسیس إجراءات معاینة حق ،  27/02/2007 مؤرخ في،ال07-02 قانون رقم  -5

  .15 ج عدد.ج.ر.السندات،ج تسلیم الملكیة العقاریة و

ـــــانـــن قـــمــضـــتـالم 25/02/2008ؤرخ في ـــــالم ،09-08 القانون -6 ـــالإج ونــــ ـــة یــدنــراءات المـ

 القانونب مـمــتــالمعدل و الم ، 23/04/2008، الصادر بتاریخ21عدد  ،ج ر ج ج و الإداریة،

  .48عدد  ،ج ر ج ج ،2022ة ــسن یولیو 12ؤرخ في ـالم،22-13

 2018ةــنــسـة لـــیــالـــون المـــانــن قــیتضم ،2017 دیسمبر 27مؤرخ في 17-11 قانون رقم  -7

   .76ج، عدد . ج. ر. ،ج

  المــراســیــم -ب

ـــتالوم ـــرســمال -1 ح ــــــســــــداد مــــــــإعـــق بــــلـــعـــتــ،الم1976/03/25ؤرخ فيــــمال،76-62 ذي ـــیــــفـــنـ

ـــج، ع.ج . ر. ج ام ،ـــعــي الـالأراض     1976/04/13.خــاریــتـادر بــ، ص30دد ــ
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ـــــلـــــــعـــتـــــالم ،25/03/1976ؤرخ في ــــــمـال،63-76ذي ــیــفــنــتـوم الــــــــــــــرســـالم -2 س ــــــــیــــــأســــتـق بــ

ـــجالسّ  ــــقـــعـل الـ     1976/04/13.خــاریــتـادر بــ، ص30دد ـــج، ع.ج . ر. ، ج اريـ

م ـمــــتـــدل و یـــعـذي یــال ، 13/09/1980ؤرخ في ـمالـ ، 80-210رقم ذي ــــیــفـنـتالرسوم ـــمال -3

ق ـمتعل 25/03/1976المؤرخ في  76-63یذي رقم ـفـنـوم التـرسـمن الم 89و  18و  15مواد 

  .16/09/1980، بتاریخ 38ج ،عدد. ج. ر. ، ج اريــقـعـل الــجس السّ ــیـأسـبت

ن تنظیم المصالح ـ، المتضم1991مارس  02، المؤرخ في 91-65 ذي ــــیــفـنـتالرسوم ـــمال -4

مارس  06، الصادرة بتاریخ 10دد ــــع،ج.ج.ر.ظ العقاري، جــــفـــــالخارجیة لأملاك الدولة و الح

1991.  

ـــرســم المــمـدل و یتــ، یع19/05/1993المؤرخ في ، 93-123تنفیذي رقم المرسوم ال -5 وم ــــــ

ـــیـفـنـالت ـــــالم76-63   رقم ذي ـ ـــبتاری 34ددــج ، ع.ج . ر. ، ج  25/03/1976ؤرخ في ـ خ ــــــ

23/05/1993.  

  :المذكرات و التعلیمات -ج

 الأراضي و علقة بسیر عملیات مسحمت، 14/05/1998 ،مؤرخة بتاریخ16تعلیمة رقم  -1

  .، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك الوطنیةالترقیم العقاري

ـــلمذكا -2 ـــرة رقـ ـــف ةؤرخــــالم 4318م ـ ، الصادرة عن المدیریة العامة 27/03/1998ي ـ

  .للأملاك الوطنیة

، الصادرة عن المدیریة العامة للأملاك 02/12/2007المــؤرخـــة فــي  9108المذكرة رقم  -3

  .الوطنیة

لاك ـــمدیریة العامة للأمادرة عن الـ،الصّ 24/03/2019في  ةـؤرخـالم 2316م ــرة رقــالمذك -4

  .ةــالوطنی
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  :المراجع

  الكتب:أولا

ـــزائــدى، الجـــاري، دار الهــقـظ العــــافــحــي للمـــونـــانـز القـــركــك، المـر بریـــــالطاه -1   .2013ر،ــ

زء الأول، ــري، الجــــزائـدني الجـانون المـزام في القــتـة للالــامــریة العـظــاج ، النـحـي بلـربــالع -2

  2001.ر،ــزائــیة، الجــعـ، دیوان المطبوعات الجام)العقد و الإرادة المنفردة(التصرف القانوني 

العربي بلحاج، الحقوق العینیة في القانون المدني الجزائري في ضوء أحدث الاجتهادات  -3

 .2017ر،ـر، الجزائــــشــة و النــللطباع ـةـومــدار ه ، ط.،داـمة العلیــكـرة للمحــة المشهــیـالقضائ

  .1996ر، ـــصـــن، م. د. ات، دــــصرفن التّ ـة بیـلـاضــفـاري و المـقـر العــهالشّ ،أنور طلبة  -4

ار الجامعیة، دّ ــفرج، النظریة العامة للالتزام، نظریة العقد، الجزء الثاني، ال حسن توفیق -5

  .1993روت،ـــیــب

 ،منشورات الحلبي الحقوقیة،-دراسة مقارنة-أحكام الالتزام مصادر و فرج، توفیق حسن -6

   .2009 ان،ــنـبـل

  الخلدونیة دار ط،.د ،اقة، شهر التصرفات العقاریة في التشریع الجزائريــنــوشــال بــمــج -7

  .2006التوزیع، الجزائر، للنشر و

-عقد المقاولة یة حول عقد البیع ودراسة تحلیلیة وتطبیق -حسین تونسي، انحلال العقد -8

 .2007ط، دار الخلدونیة، الجزائر، .،د

خالد رمول، المحافظة العقاریة كآلیة للحفظ العقاري في التشریع الجزائري، قصر الكتاب،  -9

  .2001الجزائر، 

،  1التعمیر في التشریع الجزائري، ط م، الرقابة الإداریة على أشغال التهیئة وـعایدة دری -10

  .2011دار قانة للنشر و التوزیع،الجزائر،

إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة في التشریع ،عبد الحفیظ بن عبیدة  -11

  .2013النشر، ،   دار هومة للطباعة و8الجزائري، ط

، -دراسة تحلیلیة على ضوء قضاء النقض - عبد الحكم فوده، إنهاء القوة الملزمة للعقد -12

  .2000دار المطبوعات الجامعیة ، الإسكندریة، ،ط .د

، البطلان في قانون -الإجرائي و الموضوعي -عبد الحمید الشواربي ، البطلان المدني -13

  .1996منشأة المعارف، مصر، ،ط.المرافعات ، د
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ـــشـــنـ،م3ة، طــالإداری ة وــیـدنــراءات المـــون الإجـــانــرح قـــش ارة،ــربـان بــحمعبد الرّ  -14 ورات ــ

  .2013بغدادي،الجزائر،

العقود التي ترد على  -زاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدنيعبد الرّ  -15

  .2000المجلد الثاني،منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،-الملكیة

-أسباب كسب الملكیة -عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني -16

  .2000منشورات الحلبي الحقوقیة،لبنان،ط،.دالمجلد التاسع، 

عبد الكریم بلعیور، نظریة فسخ العقد في القانون المدني الجزائري المقارن، المؤسسة  -17

  .2001الوطنیة للكتاب، الجزائر،

  .2010، موفم للنشر، الجزائر،) النظریة العامة للعقد(الإلتزامات ،علي فیلالي  -18

للطباعة  ــةومــ،دار ه 7، ط)العقار(النظام العقاري في الجزائر  علوي، الملكیة وعمار  -19

  . 2013و النشر، الجزائر،

عوابدي ، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، الجزء  عمار -20

   1998.الجامعیة ، الجزائر، دیوان المطبوعات ،ط.دالثاني،

شا، القضاء العقاري في ضوء أحدث القرارات الصادرة عن مجلس الدولة عمر حمدي با -21

  .2014النشر، الجزائر، للطباعة و ةدار هوم ط،.دالمحكمة العلیا، و

 التوزیع، و النشر ،دار هومة للطباعة و3ي باشا،المنازعات العقاریة،طعمر حمد -22

  .2014الجزائر،

 ةدار هوم ط،.د،) ر الدعاوى العقاریةشه( عمر حمدي باشا، المنازعات العقاریة -23

  .2015للطباعة و النشر، الجزائر،

        اعة ــللطب ــة، دار هوم11، طحمایة الملكیة العقاریة الخاصةدي باشا، ـمـر حـعم -24

  .2017النشر،الجزائر، و

  .2001، دار هومه للطباعة والنشر، الجزائر،محررات شهر الحیازة،عمر حمدي باشا  -25

  .2000عمر حمدي باشا، نقل الملكیة العقاریة، دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، ، -26

ـــاریـــقــات العـــــازعـــنــالم ،لیلى زروقي -27 ر ـشـة و النّ ــاعــبـة للطـــومــ، دار ه)ازةــــیــحــادة الـــشه(ة ــ

  .2016الجزائر، و التوزیع،
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 ط،.د،) نظام الشهر و إجراءاته في القانون الجزائري(اریة المنازعات العق،لیلى زروقي  -28

 .2015النشر، الجزائر، دار هومة للطباعة و

للطباعة  ة، دار هوم 3ط ،مجید خلفوني، شهر التصرفات العقاریة في القانون الجزائري -29

  .2017النشر، الجزائر، و

ة ـللطباع ةومــ، دار ه5ري،طــزائــون الجـــانـي في القار ــقــر العـــهــام الشّ ـظــوني،نــفــلــد خــیــمج -30

  .2018الجزائر، ر،ــشـالنّ  و

ة ـاعـبـدى للطـــهـ،دار ال 4ط ،يـدنـون المــانــرح القـواضح في شـال دي،ـري السعــبـد صـمـحـم -31

  .2007التوزیع، الجزائر،  النشر و و

نظریة  -نظریة الدعوى( الإداریة  ة وـیــراءات المدنـون الإجـقان،ر ـــیــشــوبــران بــقــد أمــنــمح -32

  .1998الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4، ط) الإستثنائیة الإجراءات -الخصومة 

مقني بن عمار، الأحكام القانونیة المتعلقة بصحة و بطلان المحررات التوثیقیة دراسة  -33

 .2014اعة و النشر ، الجزائر، في القانون الجزائري ، دار هومة للطب

  

 المذكرات و الأطروحات: ثانیا

 :أطروحات الدكتوراة -أ

في ظل نظام الشهر العقاري،  إثباتهازهدور أنجي هند ، حمایة التصرفات القانونیة و  -1

  .2016أطروحة دكتوراة ، جامعة وهران، 

 ،ري والتشریع المغربينوال جدیلي، السجل العیني دراسة مقارنة بین التشریع الجزائ -2

  .2017، ، جامعة الجزائر،ةأطروحة دكتورا

  

  :مذكرات الماجستیر -ب

ر، جامعة یمذكرة ماجست،بلقاسم بواشیري،إجراءات الشهر العقاري في التشریع الجزائري -1

  .2014الجزائر،

  .2002ر، جامعة الجزائر، یماجست مذكرة ،حسن طوایبیة، نظام الشهر العقاري الجزائري -2
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، جامعة تیزي وزو،الجزائر، مذكرة ماجستیرحسینة حمو، انحلال العقد عن طریق الفسخ،  -3

2011.  

 عوى العقاریة، مذكرة ماجستیر، جامعة بومرداس، الجزائر،حمزة قتال، شهر عریضة الدّ  -4

2006.  

، جامعة ریماجست مذكرة ،انون الجزائريـاریة في القــقـات العــرفــصــعمر صداقي، شهر التّ  -5

  . 1988الجزائر، 

ر، جامعة ستیمذكرة ماج ،ةــسوحـمـق المــاطــنـة في المــاریـقـة العـیــكــات الملـــبــهناء وافي، إث -6

  .2013 الجزائر،

  

  :و المداخلات المقالات -ج

الطاهر بریك، دور الشهر العقاري في إثبات الملكیة العقاریة في التشریع الجزائري، مجلة  -1

  .2013 جامعة البویرة، الجزائر،دیسمبربقسم العلوم القانونیة  ،15عددرف ،معا

الأثر المنشئ للشهر على العقد كأهم أسباب الملكیة العقاریة، دراسة "جمال بوشناقة،  -2

 ،4، دفاتر السیاسة والقانون، عدد"والإجتهاد القضائي الجزائري تحلیلیة على ضوء التشریع

  .2011،جامعة المدیة، الجزائر

اختصاص القضاء الإداري في إلغاء الدفتر  :"تحت عنوان خیرة علي خوجة، مداخلة -3

  .2011جامعة الجلفة، الملتقى العلمي حول اشكالات الدفتر العقاري،، "العقاري
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  :ملخص            

ــشـــمــب الــــــأوج      ــزائــــجــرع الــ ــعـاوى الــعدّ ــــاح الـــــتــــتـــة افـــــضـــریـــر عــــــهـــري شــ   ل ـــجـــــة بالسّ ــاریـــقــ

ـــــیــــد قــــــعـــاري، بــــقـــــعــال ــــبــة ضـــــــانـــــأمــــــا بــــدهـــ ــط الـ ــمـــــشــــث تـــیـــحـ ة،ــــمـــكـــحـــمـ اوى ـل كــل مــن دعــ

ـــدخــــي تـتـــل و الـنّـــقــض و الـــدیـال و الـتـّـعــســخ و الإبــطـالـف ـاء ـــضــــن اخـتـصاص القــــــــــــمــــــــــل ضــــ

ـــــوى الإلــغـاء الـمـتـعـلـقـــة بــحــالعـادي و كـ ـــنـــیــة مـقــذلـك دعـ ـمـــن ــشــهـــرة و الــتي تـــدخــل ضـــوق عـــــی

م ـتـــیكما . لاــكــوى شــــدّعــول الـــبـــــدم قـــــة عــلــائـــت طــــحــــذا تـــو ه ـاء الإداري،اخــتــصــاص القـــضـ

ــــم إجـــداع ثـــــن إیــود مـقــعــر الــــهـشــة بـاصـل الخــراحــس المــــفــــاع نـبــإت لى ـو التأشیر عـر،راء الشهــ

ــر بـأن یــكـــونـــوا عــلـى عِــلــم بالنّــزاالبطاقة العقاریة مـما یــســـمـــح للغـــی جــة عــلى ـــكــون حـى یــت ّـع حـ

ــیــالغ    .   رـ

  .آثار شهر الدعوى التأشیر الهامشي، الشهر العقاري، عاوى العقاریة،الدّ  :الكلمات المفتاحیة 

  

  

  

   Abstract:  
 

      The Algerian legislator requires the public announcement of the petition 
to open real estate cases in the real estate registry after its filing in the court’s 
secretariat. Real estate cases include the lawsuits of void, revocation, 
amendment and rescission that fall within the jurisdiction of the ordinary 
judiciary, in addition to the lawsuits related to defamed real rights that fall 
within the jurisdiction of the administrative judiciary because of not accepting 
the case’s form.  
      Moreover, the same procedures of public announcement of contracts are 
followed, starting with filing, publishing and then noting them in the real 
estate card. These procedures allow others to be aware of the dispute so that it 
becomes an argument against others. 
Key words:  
Real estate cases, Real estate publicity, Marginal marking, Effects of 
publicizing the lawsuit. 

 


